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 مقدّمة
كمــا تتلهّــف تتلهّــف الشخصــيات العامــة في ليبيــا إلى تطبيــق المعــايير الدوليــة للديمقراطيــة وأفضــل الممارســات المقارنــة علــى الأطــر القانونيــة الناشــئة.  

٬، والسياسـيةبـالحقوق المدنيـة  العهـد الـدولي الخـاصمنظمات اĐتمع المدني إلى الحصول على جلسات تدريبيـة حـول القـانون الـدولي٬، لا سـيما حـول 
ليـــة وذلـــك مـــن أجـــل توجيـــه عملهـــم في مراقبـــة السياســـات الانتخابيـــة والدســـتورية. ولقـــد ســـعى أعضـــاء المـــؤتمر الـــوطني العـــام إلى إدراج المعـــايير الدو 

ون الــدولي٬، وقــد كــان مــن أول دســاتير العــالم في ذكــر القــان  1951للتعدديــة السياســية في نظــام المــؤتمر الــداخلي٬، لا ســيما أن الدســتور الليــبي لعــام 
لمدنيـة وُضع قبل وقت طويل من صياغة المعاهدات الدولية لحقـوق الإنسـان الـتي شـكّلت معلمـاً تاريخيـاً مهمـاً مثـل العهـد الـدولي الخـاص  بـالحقوق ا

 والسياسية.
 

ـــا مـــا يتســـاءل السياســـيون ولكـــن الشـــريعة الإســـلامية في التنميـــة المؤسســـاتية تمتلـــك تـــأثيراً  بـــنفس القـــوة علـــى صـــنع القـــرار السياســـي في  ليبيـــا. وغالبً
فسـيرات والأكاديميون والناشطون عندما يناقشون مسائل المعايير الدوليـة عـن تطـابق هـذه المعـايير مـع تفسـيرهم للعقائـد الدينيـة. وتتضـارب بعـض الت

 .سلاميللإسلام مع بعضها البعض مثبطة بذلك إمكانية مناقشة كيفية تطبيق القانون الدولي في السياق الإ
 

رين ويجـري نقـاش حاليـًا حـول الدسـتور والـتراث الإسـلامي والشـرق أوسـطي في جميـع أنحـاء المنطقـة وحـتى خارجهـا. ولقـد طـوّر كبـار المفكـرين المعاصـ
الديمقراطيــة نظريــات فقهيــةفي كيفيــة تطــابق الشــريعة الإســلامية والحقــوق الأساســية. وتســتأهل الاعتقــادات الخاطئــة حــول تطــوير النظريــات المتعلقــة ب

سـلامية والحقوق الأساسـية في الشـريعة الإسـلامية و نظريـة الحكـم في الإسـلام المزيـد مـن الدراسـة٬، لا سـيما في ضـوء التنظـيم المؤسسـاتي للمبـادئ الإ
) وباكســتان (الــذي ســقط) في مصــر ( مــثلا الــدور الاستشــاري للأزهــر في صــنع القــوانين 2012في الصــياغة المعاصــرة للدســاتير مثــل دســتور عــام 

 (محكمة إسلامية بالتوازي مع محكمة دستورية٬، "بند التناقض").
 

في ليبيــا٬، بالتعــاون مــع مركــز ليبيــا للدراســات الاســتراتيجية  2013حزيران/يونيــو  23استضــافت المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة مــؤتمراً في 
الإنســـان للنظـــر في المعـــايير الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة في ســـياق الفقـــه الإســـلامي والمســـتقبلية واĐلـــس الـــوطني للحريـــات العامـــة وحقـــوق 

صــياغة الدســاتير  والقـانون الليــبي. وركّـز المــؤتمر علــى المفـاهيم الإســلامية المتعلقـة بالعناصــر الأساســية للديمقراطيـة وعلــى أهميـة لغــة الفقــه الاسـلامي في
ر أربعة محاور في يومٍ واحد من خلال أربع لجان مخصصاً الوقت نفسه لكلّ محور ورافـق أكـاديمي مـن داخـل وخـارج  المعاصرة بشكلٍ بنّاء.ودرس المؤتم

 كلّ لجنة. وكتب رئيس واحد تقريراً لكلّ لجنة انتقدها الأكاديميون الآخرون. وجاءت المحاور كما يلي:
 

 يمقراطيةسيف نصراوي٬، المنظمة الدولية للتقرير عن الد  –توازن السلطات 

  باللاعنف منظمة الحق٬، شبلي ملاط–حقوق الإنسان 

  ٬، منبر المرأة الليبية من أجل السلامالزهراء لنقي–حقوق المرأة 

  ٬، جامعة تورونتومحمد فاضل–أنظمة المحاكم 
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 يتضــمن تقريــر المــؤتمر هــذا المقــالات وتلخــيص عــن نتــائج النقــاش. وتعكــس هــذه المقــالات والملاحظــات آراء المــؤلفين فقــط ولا تشــاركها بالضــرورة

 للتقرير عن الديمقراطية.المنظمة الدولية 
ول تطابقهـا. غطت المحاور الأربعة مواضيع بارزة في مـا يخـص المعـايير الدوليـة والشـريعة الإسـلامية٬،  تمّ اختيارهـا لصـلتها السياسـية ولغـنى الأبحـاث حـ

ولكن لأنّ مسـألة حقـوق المـرأة  –اوي فتشمل حقوق الإنسان البشر جميعًا وبالتس –و تمّ فصل حقوق الإنسان عن حقوق المرأة ليس لأĔا مختلفة 
 تتطلب انتباهًا خاصًا نظراً لحدة النقاش في الموضوع. 

 
 تدعم السفارة البريطانية في طرابلس هذا المؤتمر وهذا التقرير.

 

 
 ملخص الجلسة: مقدمة الى محاور المؤتمر

 الجلسةشبلي ملاط٬، رئيس 
 قام شبلي ملاط بالتحدث عن مبدأ الفصل والتوازن ما بين السلطات كأحد أهم مبادىء الدساتير الحديثة منذ ان صكه المفكـر الفرنسـي تشـارلي 

لاط لوي مونتيسيكو في القرن الثامن عشر وعما اذا كانت جـذور هـذه المفـاهيم موجـودة في تـاريخ الفكـر والممارسـة السياسـية في الإسـلام. وقـال مـ
ي ان الإسلام عرف وجود "حدود و قيود" على السلطات وخص بالذكر السلطة التنفيذية. وتناول مـلاط المفـاهيم الـواردة في كتـاب الميـاه للسرخسـ

في القــرن العاشــر المــيلادي ليوضــح كيــف ان ســلطة وصــلاحيات الحــاكم أو الســلطان كانــت محــدودة وفقــا للإســلام حيــث إن في الإســلام الجميــع 
ام الحدود ( القانون ) أما سياسة تحديد و الحد من القوة و السلطة فيكون من خلال مؤسسة القضاء. الا انه اضاف بـإن فكـرة الفصـل سواسية أم

 مــا بــين الســلطات الــثلاث التنفيذيــة والتشــريعية والقضــائية فهــي غــير موجــودة بشــكلها الحــديث في الــتراث الفقهــي للإســلام٬، ومــن ثم فهنــاك حاجــة
 الجانب. لإثراء هذا 

 العلاقـة وحاول ملاط ان يشـرح تطـور مفهـوم الفصـل مـا بـين السـلطات في المنظومـة الثلاثيـة الأفقيـة (التشـريعية٬، والتنفيذيـة والقضـائية) بالإضـافة الى
لي ان هنــاك أيضــا . وقــال شـب19مـا بــين السـلطات و الشــعب (العموديــة)٬، بـالعودة الى كتابــات المفكـر الســوري عبــد الـرحمن الكــواكبي في القـرن الـــ 

 مستو ثالث للتحليل وهو العلاقة ما بين "المركز" و"الأطراف و التوابع" أو ما يمكن أن يسمى حاليا ب "الاتحادية" و "اللا مركزية".
فق مـع مبـدأ فصـل وأختتم ملاط بالتأكيد على ان الفقه الإسلامي عرف مركزية مفهوم "ان الأصل في الأشياء الإباحـة" ليؤكـد قابليـة الإسـلام بـالتوا

 وتوازن السلطات.
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 إستحضار التراث في لائحة حقوق الإنسان الفقه الإسلامي في الدستور 
أستاذ رئاسي في الحقوق٬، جامعة يوتاه. أستاذ كرسي جان موني٬، جامعـة القـديس يوسـف٬، رئيس جمعية الحق باللاعنف.  ٬،شبلي ملاطّ

 بيروت.

 
 في المنهج

القـرن  للتعاطي مـع الفقـه الإسـلامي في الدسـتور طـرق مختلفـة. أحـد الطـّرق تجاهُـل الموضـوع بالتمـام٬، وهـو مـا دأبـت عليـه معظـم الدسـاتير العربيـة في
هذا الطريق سَهْل٬، يرفع جميع الإشارات القانونية الخلافية عـن الـنص الدسـتوري٬، ومنهـا مـا يمـتّ  1اليوم٬، مثلاً تونس.العشرين٬، واستمرت عليه حتى 

هــو الى الفقــه الإســلامي. طريــقٌ آخــر يجعــل الشــريعة الإســلامية نقطــةً مرجعيــةً في الدســتور٬، إمــا وحــدها أو مــع عــدد مــن المراجــع الأخــرى. هــذا مــا 
   ٬2005.2، وفي المادة الثانية من دستور العراق لعام 2012ة في الدستور المصري المقرّ عام معروف بالمادة الثاني

التراثــي  أقــترح في هــذه الورقــة طريقــاً ثالثــا٬، أرجــو أن يكــون مجــدداً وعلميــاً علــى الســواء٬، بحيــث يــوفّر حــلاً للتعــارض بــين الفقــه الإســلامي في وجهــه
المــنهج جــزء مــن النقــاش حــول الفقــه الإســلامي والديمقراطيــة٬، ومصــالحة المعــايير الديمقراطيــة الأساســية  هــذا 3وعمليــة استحضــاره الدســتوري الــراهن.

 المعتمدة في فضاء حقوق الإنسان الدولي مع التراث الفقهي الإسلامي والشرق أوسطي.

بقـدر مـا  –ك في البيت٬، أنت هنا مـواطن مجـرد منـه أتُركْ دين –ومن ناحية الفلسفة السياسية٬، لا يعتمد الحلّ المطروح على مفهوم سياسي علماني 
يانات يبني على البحث الحثيث في مجموعـة غنيـّة مـن الإنتمـاءات التراثيـة٬، أضـعها تحـت عنـوان الشـرق الأوسـط لأĔـا غالبـاً مـا تكـون مشـتركة في الـد

مي جــاء متــأخراً في تــاريخ الشــرق الأوســط٬، وأن عمــق الــتراث الســماوية الــثلاث ومــا بــين الملايــين الــذين يتبعوĔــا. فعلينــا أن نتــذكّر أن الفقــه الإســلا
تــراث  المحلـي واسـتمراريته يعــودان في السـجل المكتـوب الى قــوانين بابـل وزردشــت ومصـر القديمـة. وإذا ماتــت الـديانات البابليــة منـذ زمـن طويــل٬، فـإن

 القانون البابلي لم يمت.

والــدين اليهــودي لــه مكانــةٌ خــاص في ليبيــا حــتى محــوه بســبب  –وأهمهــا المســيحية واليهوديــة كمــا أن الــتراث الفقهــي للــديانات الســماوية الأخــرى٬، 
الإسرائيلي٬، وزوال الطائفة اليهودية التي عاشـت في ليبيـا زهـاء ألفـي عـام. كمـا أنـه مهـمّ استحضـارُ الـتراث الـوطني -القذافي وتداعيات الصراع العربي

                                                                        
  لدستور التونسي الاخيرة الى الشريعة الاسلامية.ا لا اشارة في مسودة .(منتدى الشرق الأوسط الدستوري)جميع المراجع الدستورية الشرقية موجودة على موقع جمعية الحق باللاعنف 1 

 ." مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع : "2012الدستور المصري لعام المادة الثانية في  2
 :الاسلام دين الدولة الرسمي٬، وهو مصدرٌ اساس للتشريع  : "2005المادة الثانية الفقرة الاولى من الدستور العراقي لعام 

 أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. 
 .سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ب ـ لا يجوز

 ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور."
 
الايطالية ٬، وهي حقبة التحديث التشريعي والسياسي بعد   aggiornamento  ل عموماً استعمال كلمة الفقه الاسلامي للتعبير عن الاختصاص القانوني في الاسلام. وكلمة استحضار ترجمة لكلمةأفضّ 3

 .توحيد ايطاليا في الربع الاخير من القرن التاسع عشر
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ه الغربية٬، وأقلمتُه وطنياً على امتداد قرنين من العمل الدستوري الشرق أوسطي. هـذا الـتراث لـه أثـرٌ واضـح الذي تمّ بناء أكثرهِ على الدستور في حلّت
ــة المبعثــرة في دســاتير العــالم٬، وكلّنــا  في النهضــة الدســتورية إبــان الثــورة الشــرق أوســطية القائمــة. وأخــيراً ولــيس آخــرا٬، لا بــد مــن اســتئثار النمــاذج الغنيّ

والمــواد فيــه  1951المقارنــة٬، منــذ دســاتير الولايــات المتحــدة وفرنســا في القــرن الثــامن عشــر٬، وحــتى الإهتمــام بدســتور ليبيــا لعــام  مكــبّ علــى دراســتها
 فما منطقُ إقصاء أية تجربة دستورية مفيدة سلباً أو إيجاباً في البحث عن أفضل دستور ممكن للبلاد؟ 4المهتمّة بالمعاهدات الدولية.

رجعيـة الفقـه الإسـلامي بجعلـه حقيقـة معتمـدة مـع غـيره مـن الروافـد التراثيـة الوطنيـة والعالميـة٬، بفكـرٍ منفـتح يواكـب التجربـة الفعليـة فالجواب إذاً عـن م
لا ســيما في الــدول الـــتي تشــمل مــواطنين مــن غـــير  –لخــطّ الدســاتير في العــالم. فالفقــه الإســـلامي٬، وفقــه الشــرق الأوســط٬، وســـائر القــوانين الدينيــة 

ل ٬، والقــوانين الوطنيــة والمعــايير الدوليــة٬، جميعهــا جــديرٌ بالبحــث العلمــي لوضــع الدســتور وإثــراء القــوانين اللاحقــة. وهــذا فعــلاً مرتكــزُ أفضــ-المســلمين
 العمل الدستوري والقانوني القائم في القرن الحادي والعشرين.

غييـب الفقـه الإسـلامي بالتمـام٬، كمـا يحبـّذه غـلاة العلمـانيين٬، أو انحـراف هذا أيضاً يجعـل التركيـز مختلفـاً عمّـا درج في العـادة لـدى وضـع الدسـتور. فت
أو مجـرّد وضـعه جنبـاً الى جنـب مـع  5التراث الفقهي الإسلامي في بحر من المراجع الأخرى٬، كما يتم مثلاً في القانون المـدني في كـلٍّ مـن مصـر وليبيـا٬،

٬، كــلُّ هــذا أقــلّ نفــاذاً وعلميّــةً مــن الإســتعمال الفعلــي المركّــز للفقــه الإســلامي كجــزء أساســي مــن المعــايير العالميــة (المــادة الثانيــة مــن الدســتور العراقــي)
 التراث الوطني والتراث المشترك في المنطقة.

ه وهكذا يتمّ النظر الى أفضل ما في التراث لوضع الدستور٬، كما يبقى للمشترعين والقضاة أن يقوموا بـدورهم الإجتهـادي لإدخـال أنسـب مـا حفظـ
 التراث في القوانين التي يعتمدوĔا ويطبقوĔا لاحقا٬، كلّ في عمله الخاص٬، تشريعاً وقضاءً.

 هذا هو القسم اليسير من بحثنا.

 اءٍ مميَّـز فيأما الموضوع الأكثر تعقيدا٬، فيأتي طرحُه عندما نكبّ على العمل الاستحضاري لهذه القوانين٬، لا سيما الفقه الإسلامي لِما يحمل مـن ثـر 
ل مـع الشرق الأوسط على امتداد ألفية ونصف. في مثل هكذا نصٍّ أساسيٍّ كالدستور٬، يبدو النقاش حول ما إذا كانت المـادة الثانيـة نموذجيـة أفضـ

 فــي نــصالتعريــف أو مــن دوĔــا خطــأً منهجيــاً. فــإذا أردنــا أن نكــون جــدّيين في التعــاطي مــع الفقــه الإســلامي٬، علينــا أن نســتفيد مــن ثــراه » ال«
 .الدستور نفسه

وســط هــو فبــدلاً مــن التســاؤل عــن الإشــارة الى مرجعيّــةٍ يــُترك وقـْعُهــا لوقــت لاحــق٬، الســؤال الملــحّ للــتراث الإســلامي القــانوني علــى امتــداد الشــرق الأ
لـتراث الفقهـي الى صـلب الدسـتور٬، استحضاره بما يجعله أساسياً في القطيعة المرجوّة مع الإستبداد الذي تخلّصنا منه في الثورة. وإذا أردنا أن ندخل ا

                                                                        
"عـرف القـانون الـدولي يعتـبر قانونـاً  : 232يـنص صـراحة علـى مرجعيـة القـانون الـدولي (المـادة فدسـتور أفريقيـا الجنوبيـة أما في النص الأصلي باللاجئين والأجانب.  191و 189هذه الاشارة محدودة في المادتين 4

 )سارياً في الجمهورية طالما لا يتعارض مع الدستور أو قانون سنّه المشترع."
(المـادة الاولى٬،  ".الطبيعـي وقواعـد العدالـةتضى مبـادئ القـانون إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه٬، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية٬، فإذا لم توجد٬، فبمقتضى العرف٬، وإذا لم يوجد٬، فبمقف"5

  مبادئ الشريعة في الصدارة.القانون المدني المصري) يضع القانون المدني الليبي 
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مــه الفقــه الإســلامي ا لى الدســتور فمــا فائــدة تأجيلــه الى مســتقبل التشــريع علــى منهــاج المــادة الثانيــة؟ مقابــل التأجيــل لا بــدّ مــن التركيــز علــى مــا يقدِّ
 .الآنالذي نخطُّه 

في دسـاتير الشـرق الأوسـط. لـيس صـعباً إرجـاء الفقـه الاسـلامي   في عملية وضع الدسـتور٬، أود طـرح مـنهج يختلـف جـذرياً عـن الطـرق المتّبعـة عمومـاً 
لدسـتور كمرجع مستقبلي للتشريع على أساس  نموذج المادة الثانية. أما إذا أردنا أخـذ الفقـه الاسـلامي علـى محمـل الجـد٬ّ، فعلينـا إدخالـه في صـلب ا

في الــنصّ الدســـتوري نفســه٬، وبشــكل خـــاص في لائحــة حقـــوق  الــذي نعمــل عليـــه الآن. كيــف يأخــذ الدســـتورُ الفقــهَ الاســـلامي علــى محمــل الجـــدّ 
 الانسان التي نجهزها في دساتيرنا؟

بالإقــدام  يــوفِّر الــتراث الفقهــي الإســلامي كنــزاً لا مثيــل لــه مــن الحقــوق والواجبــات في الفضــاء الدســتوري. فالحجــة هــي في إحيــاء عِلْمــيّ لهــذا الــتراث
ري الــوطني٬، بمــا فيــه رصــيد الفقــه الــدفين٬، وعــددٍ مــن النمــاذج المقارنــة والدوليــة الــتي تتنــاول الحقــوق علــى البحــث عــن التفاعــل بــين الرصــيد الدســتو 

 الأساسية. ومثل هذا التفاعل يتمّ تطويره لاحقاً في المحاكم الدستورية٬، لكن علينا أن نبدأ هذا الجهد في عملية وضع الدستور نفسه.

٬، تختـار نصوصــاً »الإعلانـات الإسـلامية في حقــوق الإنسـان«ين بوضـع الدســاتير يطـوّرون عـدداً مــن بصـدده هنـا. بعــض المهتمّـ لَسْــتُ وأودّ طـرح مـا 
نهّ لم يـَفِ بغـرض مختلفة موجودة دولياً فيتمّ تزيينها بعددٍ من الإستثناءات للفقرات التي تبدو غير متوافقة مع مبادئ الشريعة. هذا دأبٌ معتاد٬، إلا أ

أمّـا بالنسـبة للجمهـور الأوسـع مـن المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان٬، فـإن  6ة٬، أو لِمَنْ يقرأ هذه النصـوص مـن خارجهـا.المهتمين بالموضوع داخل الأمّ 
مثل هذه النصوص المركََّبة وما يرافقها مـن جهـدٍ لـدمج  7الإستثناءات هذه تشكّل عبءً على صلب هذه الحقوق وتفرغها من مضموĔا الأساسي.

 بت في الغرب٬، ولا أفقَ لها.استثناءات لحقوق عالمية كُت

الناس علـى اĐلـة  المنهج المطروح مختلفٌ تماماً. يبدأ من التراث الفقهي نفسه٬، متبعاً سابقة وضع القانون المدني على امتداد القرنين الماضيين. فإقبال
يـة للقـانون المـدني المصـري رغـم حـديث السـنهوري العثماني من دون التسـاؤل عـن شـرعيتها الفقهيـة٬، والشـكوك المسـتمرة بالمقابـل عـن الشـرعية الفقه

 8المتواتر عن جهوده التوفيقيّة مع الفقه الإسلامي٬، هذا السؤال يجد جوابه في الأسلوب وليس في المضمون.

أخواēـا. هـذا المـنهج٬، هذا أيضاً صحيح بالنسبة لوضع الدساتير٬، ولا أعرف بلداً جهد في وضع دستوره متّبِعاً المنهج الذي سار عليه واضعو اĐلة و 
لـق بحريــة الـذي يركّـز علـى الأسـلوب لتــوفير المضـمون الفقهـي المناسـب هـو مــا أعرضـه علـى التطبيـق الآن في في الدسـتور العتيــد ٬، متنـوالاً القسـم المتع

 المعتقد الديني في لائحة حقوق الإنسان..

                                                                        
 6 "المقاربة المكمّلة"أنظر مثلاً ما يسميه 

Mashood Baderin, International human rights and Islamic law, Oxford: OUP 2003, at 218-9  ( ‘complementary approach’). 
 راجع مثلاً 7

 Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and politics, Boulder: Westview Press 5th ed. 2013.  
لتمييز ل اشكاأعلى جميع ء لقضااتفاقية إايـران والسـعودية علـى تـا ٬، وبشـكل مشـابه لحقـوق المـرأة تحفظـات حكوم1990الأمثلة تضـم لائحـة الحقـوق في الدسـتور الايـراني أو إعـلان القـاهرة لحقـوق الانسـان لعـام 

 .  CEDAW1981 أةلمرا ضد
 يراجع الفصل الثامن من كتابي8

Introduction to Middle Eastern law, Oxford: OUP, pb ed. 2009, 244-99 
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 تطبيق

الــدين هــو خيــار لا يمكــن إكــراه أحــدٍ عليــه٬، والفــرد مفطــور علــى اختيــار دينــه حــراً مــن أي إكــراه.  9»لا إكــراه في الــدين.«الآيــة القرآنيــة مشــهورة: 
ــ زة٬، دقيقــة المــواطن هــو مــن يقــرر اعتنــاق دينــه ورفضــه ٬، ومــدى تدينّــه. لا محــلّ في اĐــال الــديني لأيِّ إكــراه. حرّيــة الــدين مطلقــة٬، والآيــة واضــحة مركَّ

 ».الدين لا إكراه في«ومطلقة. أربع كلمات: 

 ما يوازي هذه الآية في لوائح حقوق الإنسان الوطنية والدولية متوفِّر بشتىّ الأشكال٬، نختار منها هنا أربعة أمثلة.

لا يجــوز إقــلاق أي شــخص بســبب معتقداتــه٬، بمــا فيهــا «علــى التــالي:  1789مــن الإعــلان الفرنســي عــن حقــوق الإنســان لعــام  10تــنص المــادة 
وتشــمل المــادة حريــة الــرأي وحريــة الــدين٬، وترهنهمــا باســتثناء الأمــن ». لا يهُــدد التعبــير عنــه الأمــنَ العــام الــذي يــوفره القــانونمعتقــده الــديني٬، طالمــا 

 العام. 

لـن يقـرّ الكـونغرس أيَّ «للدسـتور:   First Amendment وتمّ إقـرار الـنص الأميركـي المماثـل في الوقـت نفسـه في مـا يسـمى بالتعـديل الأول
 ويبدو نصاً مانعاً قاطعاً للمشترع عن التعرض للدين سلباً أو إيجاباً عندما يسُنّ القوانين.». ق بتثبيت الدين٬، أو بمنع التعبير الحرّ لهقانون يتعل

ويشـمل لكـل شـخص الحـق في حريـة التفكـير والضـمير والـدين٬،  «منـه أنّ  18وديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان أكثـرُ دقـّة٬ً، تـنصُّ في المـادة 
 »ع الجماعة.هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته٬، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاēا سواء أكان ذلك سراً أم م

 على التالي:» حرية الدين والمعتقد والرأي«في الفصل الثاني من دستور افريقيا الجنوبية بعنوان  15وفي نصوصنا المختارة تأتي الفقرة 

 لكلٍّ الحق في حرية الضمير٬، والدين٬، والفكر٬، والمعتقد٬، والرأي.« 
 يجوز ممارسة العبادات في الدولة وفي المؤسسات المدعومة منها٬، بشرط أن  .1

 تحترم هذه الممارسات القواعد التي تتبعها السلطات العامة المختصّة.  . أ

 أن تتبع هذه الممارسات على أساس المساواة.   . ب

 يكون اعتناقها حراًّ واختيارياً.ج. أن 

 أ. هذه الفقرة لا تمنع أي تشريع يقرّ: .2

 الزواج المتبع في أي تراث أو نظام قانوني ديني٬، شخصي أو عائلي٬، أو -
 أنظمة الأحوال الشخصية والعائلية في التراث٬، أو المتبعة من أشخاص يمارسون ديناً معيناً. -

 »يكون متطابقاً مع هذه الفقرة (بكاملها) ومع فقرات الدستور الأخرى.  على الإقرار المذكور في الفقرة أ أن
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يمكــن تعــداد الكثــير مــن الأمثلــة الأخــرى٬، لكــن الحجــة واضــحة. لــيس هنالــك مــن ســبب يقضــي بتفضــيل أي مــن هــذه المــواد الأربعــة علــى القاعــدة 
لا أن أيـاً مـن هـذه النصـوص يتحلـّى بنكهـة فقهيـة إسـلامية ٬، ومـا تسـطره القرآنية أنهّ قطعاً لا إكراه في الدين. الأسلوب مختلـف والمضـمون واحـد. إ

فــوان٬، ويخســر الهويــّة الديباجـة الدســتورية لكــل مــن الأمثلــة أعــلاه قــد يــوفِّر دِقَّــةً أكثــر في الموضـوع٬، إلا أنــه يخســر قــوَّة الآيــة في الحفِــظ٬، والجمــال٬، والعن
ين٬، لا إكـراه مـن قبـل الدولـة ٬، أو مـن أيّ عامـلٍ فيهـا٬، أو مـن أي مـواطن آخـر٬، أو مـن أي حلقـة والتراث. لا إكراه في الـدين يعـني لا إكـراه في الـد

الحـق في حريـة التفكـير والضـمير والـدين٬،  «من حلقات اĐتمع الأوسع. لا إكراه في الدين آية تعبرّ بقوة عن المطلـب الدسـتوري القاضـي للجميـع بــ
٬، علـى مـا » عراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاēا سواء أكـان ذلـك سـراً أم مـع الجماعـةوحرية تغيير ديانته أو عقيدته٬، وحرية الإ

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٬، أو لأية عبارة مماثلة في النصوص الدستورية الأخرى التي ذكرناها. 18جاءت عليه المادة 

لى بعض الضغط في العبارة٬، وبعض القصور عن المرتجى في التفصيل القانوني. وكما هـو معـروف فـإن قد يفُضي تحويل الآية كما هي مادة دستورية ا
مـاعي علـى بعض التفاسير الفقهية لمبدأ الحرية الذي تعبرّ عنه الآية القرآنية برفض الإكراه في الـدين علـى الإطـلاق٬، هـي تفاسـير تسـمح بـالإكراه الج

ية٬، أو منع الـرّدَّة٬، أو معاقبـة المـتهم بـرفض المبـادىء الثانويـة المتفرعـة فقهيـاً (مـثلاً في شـرب الخمـرة٬، أو الزنـا٬، أو اعتناق الإسلام بحخة الغزوات التاريخ
لـــبس الحجـــاب). ومثـــل هـــذه التفاســـير كانـــت رائجـــة في مراحـــل مختلفـــة مـــن التـــاريخ٬، لكنَّهـــا جميعهـــا تـــأويلات تخـــالف بوضـــوح نـــص الآيـــة القرآنيـــة 

لتراث القـانوني الأقـرب في الشـرق الأوسـط هـذه التفاسـير الحـادة٬، ويـترك للفـرد حرّيـة ممارسـة دينـه٬، وتغيـيره٬، واتبـاع الواجبـات كما يخالف ا 10المطلق.
 والعشرين. التي يراها مهمة في الدين الذي يلتزم به. فلا معنى لفرض قراءة قاسية مخالفة النص القرآني الجليّ على واضع الدستور في القرن الحادي

يرتـاح اليهـا عل كتابة الفقرة الخاصة بالمعتقد الديني في الدستور موضوعاً شيّقاً رحباً يعتمـد أسـلوباً يعـبرّ عـن مبـدأ عـالمي لحقـوق الإنسـان بلغـة هذا يج
 المواطن على الفطرة في اعادة اكتشاف روائع الفقه في تراثنا.

هـا غربيـة في تراثهـا الفقهـي الغـربي٬، أو اعتمـاد لائحـة للقـوانين كلّهـا اسـتثناءات تفـرغ فبدلاً من ترجمة أي من الأمثلة الأربعة التي قدمناها٬، وهـي جميع
٬، يكــون بنــاء لائحــة –في الحالــة الأولى رســم الفقــه الإســلامي عــدواً للتطــور٬، وفي الحالــة الثانيــة اعتبــاره المرجــع الوحيــد للتطــوّر –الحــقّ مــن مضــمونه٬، 

لامي بــالأخص٬ّ، بمثابــة رديــف دســتوري يغنينــا عــن مــنهج المــادة الثانيــة الكســول باستحضــار تراثنــا للحقــوق في فقــه الشــرق الأوســط ٬، والفقــه الاســ
 الفقهي الأصيل بأحسن وأمتن ما فيه على غرار الآية الكريمة.

لامي بشـكل غــير هـذا جهـد جبـّار٬، لكنــه جهـدٌ يرقـى الى تطلعـات الثــورة اللاعنفيـة في الشـرق الأوسـط٬، وهــو جهـدٌ قـد يـؤدي الى عالميــة الفقـه الإسـ
 مسبوق في التاريخ.

 

 

 

                                                                        
‘Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur10 manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.’ 
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 حقوق الإنسانملخص الجلسة: 
 : شبلي ملاط٬، رئيس ومؤسس حركة الحق باللاعنف والاستاذ بجامعة يوتا الأمريكيةالجلسة  رئيس

في التعامـل مـع  الدستور: إستحضار الـتراث في لائحـة حقـوق الإنسـان" بالإشـارة الى منهجـين مختلفـين بدأ ملاط مداخلته عن "الفقه الإسلامي في
٬، فيمــا يقــوم المــنهج 2011الشــريعة الإســلامية عنــد كتابــة الدســتور٬، يتمثــل الأول في تجاهــل الموضــوع بالتمــام٬، كمثــال الدســتور التونســي قبــل ثــورة 
٬، وفي المـادة 2012ل لعـام الثاني على النص على مرجعية "الشريعة الإسلامية" في الدستور كما هو الحال في المادة الثانية في الدستور المصري المعط

 .2005الثانية من دستور العراق لعام 
 

ق الأوسـط" وأقترح ملاط منهجا ثالثا لتحقيق التوافق والتعايش بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقـدم مـلاط مفهـوم "الشـر 
المشتركة في الديانات السماوية الثلاث الـتي تشـكل سـكان المنطقـة. وقـال مـلاط ان واضـعي الدسـتور الليبيـين يجـب ان يتعـاملوا مـع   لإيجاد القواسم

ل لاط الى التعامــالفقـه الإسـلامي٬، بإعتبـاره أحـد الروافــد القانونيـة المهمـة مثلـه مثـل القــوانين الوطنيـة والمعـايير الدوليـة لحقـوق الإنســان. ولهـذا يـدعو مـ
في نـص بجدية كاملة مع سؤال الشريعة الإسلامية عند كتابة الدستور٬، بـدلا مـن اللجـوء الى أسـلوب تأجيـل المناقشـة الى فـترة لاحقـة كمـا هـو الحـال 

 المادة الثانية في دستوري مصر والعراق.
 

مــا لكيفيــة تطبيــق المــنهج الــذي يــدعو اليــه. وقــال وأوضــح مــلاط ان القســم المتعلــق بحريــة المعتقــد الــديني في لائحــة حقــوق الإنســان يمثــل مــدخلا مه
"الـدين هـو خيـار لا يمكـن إكـراه أحـدٍ عليـه٬، والفـرد مفطـور علـى اختيـار دينـه   تشـير بوضـوح الى ان» لا إكراه في الـدين«الآية القرآنية: ان ملاط  

 اĐــال الــديني لأيِّ إكــراه. حرّيــة الــدين مطلقــة٬، والآيــة حــراً مــن أي إكــراه. المــواطن هــو مــن يقــرر اعتنــاق دينــه ورفضــه ٬، ومــدى تدينّــه. لا محــلّ في
 »".لا إكراه في الدين«واضحة مركَّزة٬، دقيقة ومطلقة. أربع كلمات: 

 
) مــن الإعــلان الفرنســي عــن حقــوق 10ويقــارن مــلاط هــذه الآيــة القرآنيــة الكريمــة بنمــاذج مــن لــوائح حقــوق الإنســان الوطنيــة والدوليــة٬، كالمــادة  (

لا يجــوز إقــلاق أي شــخص بســبب معتقداتــه٬، بمــا فيهــا معتقــده الــديني٬، طالمــا لا يهُــدد التعبــير عنــه «والــتي تــنص علــى انــه :  1789ام الإنســان لعــ
 ».  الأمنَ العام الذي يوفره القانون

 
 والتي تقول: » عتقد والرأيحرية الدين والم«في الفصل الثاني من دستور افريقيا الجنوبية بعنوان  15كما يقارن ملاط هذه الآية بنص الفقرة 

 لكلٍّ الحق في حرية الضمير٬، والدين٬، والفكر٬، والمعتقد٬، والرأي.«
 يجوز ممارسة العبادات في الدولة وفي المؤسسات المدعومة منها٬، بشرط أن  .3

 تحترم هذه الممارسات القواعد التي تتبعها السلطات العامة المختصّة.  . ت

 ساواة.أن تتبع هذه الممارسات على أساس الم   . ث

 ج. أن يكون اعتناقها حراًّ واختيارياً.
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 أ. هذه الفقرة لا تمنع أي تشريع يقرّ: .4

 الزواج المتبع في أي تراث أو نظام قانوني ديني٬، شخصي أو عائلي٬، أو -
 أنظمة الأحوال الشخصية والعائلية في التراث٬، أو المتبعة من أشخاص يمارسون ديناً معيناً. -

 »في الفقرة أ أن يكون متطابقاً مع هذه الفقرة (بكاملها) ومع فقرات الدستور الأخرى. على الإقرار المذكور 

لحفِــظ٬، وأكــد مــلاط ان المثــالين الســابقين يتفقــان كليــة مــع مضــمون الآيــة القرانيــة٬، وان كانــت الآيــة القرآنيــة مــن وجهــة نظــره تتميــز بالســهولة في "ا
 والجمال٬، والعنفوان٬، والحفاظ على الهوية". 

 لمتحدث: إيمان العبيدي٬، جامعة بني غازيا

استعرضـت تناولت إيمان العبيدي إتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" كمدخل لفهـم علاقـة الاتفاقيـات الدوليـة بالتشـريع الليـبي. و 
وكيــف تمــت ترجمــة هــذه  29و 16و 9و 6و  2 العبيــدي جميــع التحفظــات الــتي وضــعتها الحكومــات الليبيــة الســابقة علــى الاتفاقيــة وخاصــة المــواد

 التحفظات في التشريعات الليبية المختلفة.

والمتعلقة بالقوانين المنظمة للاتفاقيـات الدوليـة وقالـت ان الاتفاقيـة تـدعو الـدول بوضـوح الى عـدم  1969ثم تناولت العبيدي نص اتفاقية فيينا لعام 
 لاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقوم بالمصادقة عليها. التحجج بالقوانين المحلية لتجنب تنفيذ بنود ا

 وقالت العبيدي ان الدستور الليبي الجديد يجب ان ينص بصراحة على أولوية الاتفاقيات والمواثيق الدولية على التشريع المحلي.

 المناقشة

 لتالي:وخلال المناقشة٬، طرحت العديد من وجهات النظر حول الموضوع٬، يمكن تلخيصها في ا

 كيف يمكن التوفيق بين مبدأ السيادة الوطنية وأولوية المعاهدات الدولية على الدستور والتشريع؟ 

 كيف يمكن فض الاشتباك ما بين بعض نصوص المعاهدات الدولية والشريعة الإسلامية؟ 

 أم تشـمل الاتفاقيـات الآخـرى الخاصـة  ما هو تعريف "المعاهدات والمواثيق الدولية"؟ هل تقتصر فقط على تلك الخاصة بحقـوق الإنسـان
 بالتجارة أو التسليح٬، الخ؟
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 وتمكينها المرأة بحقوق يتصل فيما  الدولية والمعاهدات الشريعة بين  الشامل الصدام افتراض عوامل

 الجامعة الامريكية بالقاهرة ٬،لنقي الزهراء
 

 المحتويات قائمة

  .الورقة عصارة ـــ توطئة •

  .الشريعة تعريف •

 .المرأة بحقوق يتصل فيما الدولية والمعاهدات الشريعة بين شامل صدام افتراض إلى المفضية العوامل •

 الشـريعة بـين شـامل صـدام افـتراض إلى المفضـية العوامـل داخلهـا تتحـرك الـتي الإسـلامية للمجتمعـات العمرانيـة الحالـة أو الكلـي الإطـار •

 .المرأة بحقوق يتصل فيما الدولية والمعاهدات

 .المرأة تجاه الشريعة موقف ملامح •

 .بالمرأة تتعلق مسائل تجاه والشريعة المعاهدات موقف بين للتشابه أمثلة •

  .استخلاص •

  .المرأة بتمكين يتصل فيما صِحية أكثر والشريعة الدولية المواثيق بين العلاقة لجعل ضرورية خطوات :مستقبلية نظرة •

 
  .الورقة عصارة ـــ توطئة

 ظاهرة يلحظ الإسلامية المجتمعات في المرأة بحقوق تتصل دولية معاهدات بإقرار المحيطة الأجواء يتابع من

  الشريعة تعريف

أن نخوض غمار تناول العلاقـة بـين الشـريعة الإسـلامية والمعاهـدات الدوليـة٬، يجـدر بنـا أن نبـين التعريـف الـذي نـرى وجـوب اعتمـاده  قبل
وفي ذلـك يعــد مـن الشـريعة الشـهادة والصــلاة  .بالشـريعة مجمــل تعـاليم الـدين الحنيـف الــتي يحياهـا ويمارسـها أتباعـهالمقصـود ." الشـريعة"لمصـطلح 

مـن ذلـك  .والزكاة والصوم و الحج والجهاد والأخلاق والشعائر والمناسك والأوامر والنـواهي واتخـاذ أسـوة حسـنة في رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
ومـن ذلــك نخلـص أيضـا إلى أن الشــريعة أمـر يحيـاه المســلم بكـل مـا تحملــه   . يمكـن٬، ولا يجــوز٬، اختزالهـا في الأوامـر والنــواهينخلـص إلى أن الشـريعة لا

من معانٍ وفيما يتصل بكـل بعـد مـن أبعـاد الشـريعة الظـاهرة و الباطنـة المنعكسـة في الأبعادالسـلوكية والممارسـتية و الحقائقيـة٬، علـى أن  "يحياه"كلمة 
المــرء لأن يحيــا هــذه الشــريعة قائمــا علــى إيــلاء أوزان نســبية لمكوناēــا علــى نحــو متبــع للكيفيــة الــتي كــان يحياهــا الرســول صــلى االله عليــه يكــون ســعي 
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أمـا البعـد الآخـر الـذي يجـدر بنـا ألا نغفلـه فهـو أن فهـم الشـريعة يـتم مـن  .إذن فالشـريعة هـي حالـة شـهود وحضـور وفكـر وسـلوك وممارسـة .وسـلم
وإن اتبــاع هــذه المنهاجيــة  .اد منهاجيــة منضــبطة تمثلــت في علــوم الشــريعة المضــمونية والمنهاجيــة مثــل علــم الحــديث وعلــم أصــول الفقــهخــلال اعتمــ

وهـذه العلـوم ومـا تنطـوي عليـه مـن منهاجيـة ترتكـز علـى تفاعـل مـع الزمـان والمكـان  .المنضبطة يفُضي ـــ بين أشياء أخرى ـــ إلى بناء ما يُسمى بالفقـه
 .راك لخصوصية كل مرحلة زمانية وكل حالة مكانية وهذا ما يجعلها تتسم بالديناميكية والمرونةواد

  الصدام افتراض إلى المفضية العوامل

العامــل الأول الــذي يفضــي إلــى افتــراض صــدام شــامل بــين الشــريعة والمعاهــدات الدوليــة فيمــا يتصــل بحقــوق المــرأة وتمكينهــا شــيوع  أمــا
اعتماد تعريف قاصر للشريعة يختزلها في الأحكام التي تتضـمن أوامـر ونـواهي سـلوكية واضـحة علـى نحـو يخـالف معنـى الشـريعة المـذكور 

ختص في بعض هذه النصوص يتصور من ظاهرها أĔا تمنح المرأة حقوقـا أقـل مـن الرجـل٬، وبالتـالي يخـرج باسـتنتاج مفـاده وعندما ينظر غير الم .أعلاه
كمـا يحصــل  .وهـذا يحصــل نتيجـة عــدم إحاطـة النـاظر في تلــك النصـوص بأســس علـم أصــول الفقـه .أن الشـريعة تضـيق علــى المـرأة وتنحــاز للرجـل

والنظرة العامة للمرأة التي تـأتي تلـك النصـوص ضـمنها لاسـيما أن بعـض النصـوص الـتي تتكـون منهـا النظـرة العامـة نتيجة عدم إحاطته بالإطار العام 
فقـد كانـت توصـية الرجـال بالنسـاء موضـوعة  .ونكتفـي هنـا بـإيراد مثـال واحـد .للمرأة قد تـأتي بصـيغة غـير صـيغة الأوامـر النهائيـة والنـواهي الواضـحة

 .ى الـرغم مـن ذلـك٬، فـإن مركزيـة هـذه التوصـية غـير منعكسـة في كتابـات كثـير مـن الفقهـاء بحسـباĔا جـزءا مـن الشـريعةعلـ .رئيسـية في خطبـة الـوداع

أكثـر لأن  ولعل السبب في ذلك أن جانبا من الفقه لا يُكَيَف هذا الجزء من خطبة الوداع على أنه من الشـريعة٬، بـل يُكَيَفـه علـى أنـه وصـية نبيلـة لا
بعبـارة أخـرى٬، إن جانبـا كبـيرا مـن الفقـه قـد قصـر  .لشـكل الأوامـر والنـواهي المباشـرة مثـل آيـات الحـدود وآيـات الطـلاق والربـاشكله لم يأت مطابقا 

وقـد عـبرَّ عـن هـذا الاختـزال المعتـور المصـطلح الإنجليـزي المسـتخدم للتعبـير عـن  .تعريفه للشريعة على كل ما جاء مشاđا للقانون في مصادر التشـريع
وفي الحق أن هناك الكثير من الشريعة ما يسهم في تأكيد مكانـة المـرأة الرفيعـة لكنـه لا . وهو مصطلح مُشوه في أصله Sharia lawو الشريعة وه

لقـد أسـهم اعتمـاد ذلكـم التعريـف القاصـر للشـريعة الـذي يختزلهـا في الأحكـام الـتي تتضـمن أوامـر ونـواهي سـلوكية  .يتم تكييفه على أنه مـن الشـريعة
علــى نحــو يخــالف معــنى الشــريعة المــذكور أعــلاه في ترســيخ التصــور الفاســد الــذي مفــاده أن الشــريعة تتخــذ موقفــا عامــا تجــاه المــرأة جــوهره واضــحة 

وهذا الفهم القاصر للشريعة شديد الشـيوع اليـوم في مختلـف اĐتمعـات الإسـلامية لاسـيما بـين أوسـاط حركـات التغيـير الحداثيـة الـتي . التضييق عليها
٬، وهــو شــديد الشــيوع كــذلك بــين بعــض النشــطاء والبــاحثين في بلــدان العــالم المختلفــة لاســيما البلــدان "الحركــات الإســلامية"رف نفســها باســم تعــ

 .واضح أن هذا العامل ذو طبيعة مفهومية منهاجية في آن .الغربية

 
العامــل الثــاني الــذي يفضــي إلــى افتــراض صــدام شــامل بــين الشــريعة والمعاهــدات الدوليــة فيمــا يتصــل بحقــوق المــرأة وتمكينهــا تصــور  أمــا

والأصـل أن كـون المسـلم إنسـانا هـو اعتبـار أصـلي في . الشريعة تصورا ضيقا لا مكان فيـه لمعاهـدات بـين النـاس الـذين يـدينون بأديـان مختلفـة
لـيس هـذا فحسـب٬، بـل إن  .ولقد تقدمت مخاطبة القرآن للمؤمن باعتباره إنسـانا علـى مخاطبتـه باعتبـاره مؤمنـا .نة له وفي التشريعمخاطبة القرآن والس

أمـا الاعتبـار  .فالقرآن يخاطب مخاطبه كإنسان وكمؤمن في آن واحـد .القرآن خاطب المؤمن باعتباره من الناس وهو يريه مناسكه كما في سورة الحج
ة٬، أن الإنســان بــالمفهوم اĐــرد قــد خلقــه االله كخليفــة وهــو مــا يعــني ابتــداء أن لجميــع أبنــاء البشــر ـــــ علــى نحــو تعينيــني ــــ نصــيبا مــن الخلافــالآخــر فهــو 
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وفي ذلك نستحضر حلف الفضول الذي أسسته وجوه القبائـل بقـريش إذ تعاقـدوا وتعاهـدوا علـى ألا يجـدوا بمكـة مظلومـا  .وبالتالي نصيبا من الرشد
وقد شهد هذا الحلف رسول االله صلى االله عليه وسلم وقـال عنـه بعـد البعثـة٬، لقـد شـهدت في دار  .ن أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معهم

 إن مفاد ذلك أن وحدة الانتماء للإنسـانية الواسـعة هـي .عبد االله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت
بعبـارة أخـرى٬،  .واحـدة مـن وحـدات الانتمـاء الـتي يخاطـب الـدين المـؤمن بحسـبانه منتميـا لهـا ويـنظم علاقتـه بأخيـه الإنسـان الـذي ينتمـي لملـة أخـرى

 .نـةوفي ذلك فإن من الشريعة مواثقة أهل الملل الأخرى علـى أحكـام معي .ليست وحدة الإنسانية خارجة عن وحدة الملة أو مضاهية لها أو ندا لها

 وقـد يشــترك المــؤمن مــع أهــل الملـل الأخــرى في تأســيس تلــك المواثقــة علــى نظـرة مؤمنــة٬، وقــد تكــون مواثقــة المــؤمن مؤسسـة علــى نظــرة مؤمنــة وهــو مــا
طـرف الآخـر ليستتبع أن تكون مواثقـة المـؤمن جـزءا مـن دينـه الـذي يعبـد االله بـه بالإضـافة إلى كوĔـا قانونـا يلتـزم بـه٬، بينمـا يسـتتبع أن تكـون مواثقـة ا

وعلى الرغم من أن تعاليم الشريعة تزخر بما يؤكـد هـذا التصـور الأساسـي٬، إلا أنـه قـد شـاع  في اĐتمعـات الإسـلامية اليـوم النظـر إلى  .قانونا يلتزم به
وإن مــن نتــائج هــذا  نــدٌّ أصــليّ  المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة ـــــ كلهــا وفي أصــلها ـــــ الشــريعة بحســباĔا لا تســتوعب مواثقــة مــع أهــل الملــل الأخــر٬، وأن

منهـا ومـا قـد  الدولية وعدم التروي في تنقيحها وغربلتها لفرز مـا قـد يتنـاغم مـع الشـريعة/التصور الفاسد اتخاذ موقف سلبي ابتداء من العهود الأممية 
ولعـل مـن  .علـى افـتراض نقصـها وعـدم كفايتهـاوإن من نتائج ذلك افتراض أن تبني المواثيق الدولية ينطـوي في أصـله علـى خيانـة للشـريعة و  .يتصادم

 -لاسـيما ممـن يتبـنى الفكـر الحركـي للجماعـات الإسـلامية الحداثيـة-كـالمفكرين والـواعظين  يـدقق في موقـف العديـد مـن الفـاعلين في السـاحة العامـة
أحيانــا وجزئيــا أحيانــا    كليــا  مبــدئيا٬،    رفضــا   تفيــد   التعبــيرات الــتيلا يخطــئ تلــك   المــرأة   المتعلقــة بحقــوق  يتصــل بالمســائل   الدوليــة فيمــا   المعاهــدات   بــإزاء

وموضــوعا لغايــات الشــريعة.   شــكلا   أخــرى٬، للمعاهــدات الدوليــة بنــاء علــى ظــنٍ مفــاده أن تلكــم المعاهــدات حتمــا تتــوخى تحقيــق غايــات مناقضــة 
 واضح أن هذا العامل ذو طبيعة مفهومية إنسانية في آن.

 

الذي يفضـي إلـى افتـراض صـدام شـامل بـين الشـريعة والمعاهـدات الدوليـة فيمـا يتصـل بحقـوق المـرأة وتمكينهـا فهـو أن أما العامل الثالث 
بعضا من التصورات التي تحيط بعمليـات تـرويج المعاهـدات الدوليـة مـا زالـت تعـج بعناصـر الخطـاب الاستشـراقي الحـداثي الـذي ينطـوي 

ففي حقيقة الأمر أن كثيرا مـن دراسـات مـا يعُـرف بالجنـدر وحقـوق المـرأة الـتي تحـيط  .ة بشكل عامعلى صورة دونية للمرأة المسلمة أو المشرقي
زل المـرأة بعمليات ترويج المعاهدات الدولية التي تتوخى تمكين المرأة ما زالت تعج بكثير مـن عناصـر الخطـاب الحـداثي  الاسـتعلائي الـذي لايـزال يختـ

ســط بشــكل عــام في صــورة الضــحية الــتي لا تمتلــك الإرادة أو الأدوات لتحريــر نفســها ومــن ثم فهــي في حاجــة في اĐتمعــات الإســلامية والشــرق الأو 
ويعد هذا الأمر امتدادا لسياسات الاستعمار الغربي الذي قام بتوظيف ذريعة استشراقية ذات نظرة تنميطيـة دونيـة  !ماسة دائمة لمن يقودها ويحررها

الذي وضعه القـدر علـى كاهلـه بإنقـاذ شـعوب المشـرق  "الأخلاقي"للمرأة الشرقية بصفة عامة ترتكز على ذريعة قيام الرجل الأبيض بتحمل العبء 
ارة هنا هو اشـتراك هـذا الخطـاب الحـداثي الـداعي لتمكـين المـرأة مـع الخطـاب الـديني المتطـرف في  تكريسـه لنظـرة دونيـة الجدير بالإش .لاسيما نساؤه

علـى الـدوام٬، بحاجـة لوصـي ومنقـذ  "مسـتلبة الإرادة"علـى الـدوام٬،  "ضـحية"علـى الـدوام٬،  "عـاجزة"علـى الـدوام٬،  "ضـعيفة"للمرأة فهي عند الطـرفين 
بالـذكر أيضـا أن كـلا النظـرتين يتجاهـل قـراءة تـاريخ المـرأة في اĐتمعـات الإسـلامية في عصـر مـا قبـل الدولـة القوميـة الحديثـة  الجـدير .لهـا علـى الـدوام

ادية والــدور الايجــابي الــذي لعبتــه المــرأة في تلــك العصــور٬، ومــا اتســم بــه ذلــك الــدور مــن حضــور ومشــاركة فعالــة في شــتى اĐــالات السياســية والاقتصــ
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ولـذلك نحـن بحاجـة ماسـة لإعـادة مراجعـة المقـولات السـائدة عـن تخلـف المـرأة في العصـور الإسـلامية  مـا قبـل الحداثـة وقـراءة ذلـك التـاريخ  .والدينيـة
 .واضح أن هذا العامل ذو طبيعة نفسية عمرانية ـــ بالمعنى الخلدوني للمصطلح ـــ في آن .بعيدا عن التحيز المتجذر في وعينا الحداثي

الرابع الذي يفضي إلى افتراض صدام شامل بـين الشـريعة والمعاهـدات الدوليـة فيمـا يتصـل بحقـوق المـرأة وتمكينهـا فهـو حالـة  أما العامل
الحساسـية المفرطـة التـي يحملهـا الـبعض فـي المجتمعـات الإسـلامية تجـاه كـل مـا تتضـمنه تلكـم المعاهـدات تخوفـا مـن أن تكـون امتـدادا 

بعبـارة أخـرى٬، فـإن عـددا  .ي ينطوي على صورة مهينة للمرأة المسلمة أو المشرقية كما هو مذكور أعلاهللخطاب الاستشراقي الحداثي الذ
عليـه من الدوائر تتفاعل مع المعاهدات المتصلة بالمرأة ضمن إطـار رد فعـل عـاطفي حـاد تجـاه مسـألة ارتباطهـا بالخطـاب الاستشـراقي الحـداثي يغلـب 

وأن كـل مــا  .ا تنطـوي عليــه المعاهـدات مـن نصـوص حتمـا سـيكون امتـدادا للخطـاب الاستشــراقي الحـداثيالتعمـيم المفـرط الـذي مفادعـه أن كـل مـ
ويفـوت هـذه الـدوائر التعقيـد الـذي ينطـوي عليـه وضـع  .تنطوي عليه المواثيق الدولية المعاصرة من نصوص امتداد لمساعي الاسـتعمار الغـربي للهيمنـة

تختلف جزئيا على الأقل عن كثير من المعاهدات السـابقة الـتي حملـت عـددا مـن التصـورات الاستشـراقية علـى المعاهدات الدولية اليوم والذي يجعلها 
فحالة رد الفعل العاطفية تمنع تلك الدوائر من رصد دور الأطر الوطنيـة الـذي يتسـع يومـا بعـد يـوم في المشـاركة في صـياغة عـدد متزايـد مـن  .نحو فج

واضــح أن هــذا العامــل ذو طبيعــة عمرانيــة  .ق المــرأة والــذي يعــي نوايــا النزعــة الاستشــراقية ويــدرك كيفيــة مواجهتهــاالمعاهــدات الدوليــة المتصــلة بحقــو 
 .إنسانية نفسية في آن

أما العامل الخامس الذي يفضي إلى افتراض صدام شـامل بـين الشـريعة والمعاهـدات الدوليـة فيمـا يتصـل بحقـوق المـرأة وتمكينهـا هـو أن 
وعــدم اعتبــار للســياق أو     hegemonyالتــي تســهم فــي إعــداد العهــود والمواثيــق الدوليــة يتســم بنزعــة همينــة مســعى بعــض الجهــات

فمـن المعلـوم أن حركـة حقـوق الإنسـان الـتي تعُـد  .للخصوصية العمرانية والثقافية التي تتسم بها البقاع التي يراد منها تبني المعاهـدات الدوليـة
علـى الـرغم  .قد نشأت في سياق تاريخي ونطاق جغرافي محدد هو سياق متواليات التحرر في أوروبا منذ نشـوء الحداثـةمسألة تمكين المرأة جزءا منها 

من ذلك٬، فإن بعـض الجهـات الـتي تسـهم في إعـداد المعاهـدات الدوليـة تسـعى إلى مـدَ نطـاق حقـوق معينـة تطـورت خـلال تجربـة بلـدان أوروبيـة عـبر 
ات الأرض مـدا تنميطيـا دون اعتبـار للسـياق التـاريخي السوسـيولوجي الـذي بـرزت فيـه أو لحاجاēـا المعاصـرة٬، ودون مسيرة الحداثـة إلى مختلـف مجتمعـ

يعة تنظيمـا اعتبار للسياق الثقافي والقيمي الذي يؤطر لوضع المرأة في اĐتمعات الإسلامية لاسيما فيما يتعلـق بالنظـام الأسـري وهـو مـا تنظمـه الشـر 
 العامل ذو طبيعة سوسيولجي ثقافي في آن.واضح أن هذا  .دقيقا

أما العامل السادس الذي يفضـي إلـى افتـراض صـدام شـامل بـين الشـريعة والمعاهـدات الدوليـة فيمـا يتصـل بتمكـين المـرأة فهـو قيـام بعـض 
صــية الثقافيــة الأجنحــة فــي أبنيــة الســلطة فــي المجتمعــات الإســلامية بتأســيس تســويغها لانتهــاك حقــوق الإنســان علــى الشــريعة والخصو 

ففـي عـدد مـن اĐتمعـات تسـعى السـلطة إلى إبقـاء بعـض التقاليـد الـتي  .والدينية التي بحسب إدعاءهم الفاسد تبرر الظلـم والعنـف ضـد المـرأة
ء وفي بعض الأحيان تفعل السـلطة ذلـك إرضـاء لتوجهـات مجتمعيـة ولضـغوطات شـرائح شـديدة الإصـرار علـى إبقـا .تنطوي على هضم لحقوق المرأة

واسـتبقاء  تلكم التقاليد إذ تظـن تلكـم الشـرائح أن في بقـاء تلكـم التقاليـد بقـاء تعريفهـا لـذاēا علـى النحـو الـذي اعتـادت عليـه٬، وأن في بقائهـا وفـاء
وقــع وفي بعــض الأحيــان تفعــل الســلطة ذلــك لإبقــاء اĐتمــع واقعــا تحــت الضــغط وفي م .لطريقــة الأســلاف٬، وأن في بقائهــا نجاēــا هــي مــن التفســخ
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 .للمجتمـع  الدفاع٬، وهو ما يضع السلطة في موضع الضاغط ويتيح لها أن تصور أيـة تعـديلات تجريهـا علـى تلكـم التقاليـد علـى أĔـا منحـة أو منـة

 .واضح أن هذا العامل ذو طبيعة سياسية ـــ داخلية ـــ سوسيولجية في آن

عة والمعاهدات الدولية فيما يتصل بحقوق المـرأة فهـو الاخـتلاف فيمـا أما العامل السابع الذي يفضي إلى افتراض صدام شامل بين الشري
فالمعاهـدات الدوليـة تركـز علـى مخاطبـة الفـرد وهـو صـاحب الحـق الـذي عليـه  .يتصل بالمخاطَب بخطاب الإصلاح وسبيل الحصول علـى الحـق

وفي الواقع أن هذه المنهاجيـة حداثيـة إذ إĔـا وليـدة سـياق الحداثـة الـذي law enforcemen  .أن ينتزع حقه وعلى الدولة أن تفرض هذا الحق
 جــوهره تصــارع الســلطة والفــرد حــول الســيادة وســعي الفــرد إلى حمايــة نفســه مــن بطــش الســلطة لاســيما بعــد زوال كثــير مــن الأبنيــة الوســيطة الأصــلية

intermediary structures تمعـات الإسـلامية يغلـب التركيـز علـى مخاطبـة . الـتي تسـهم في حمايـة الفـرد مـن بطـش الدولـةĐبالمقابـل٬، ففـي ا
هـذا مـع مخاطبـة صـاحب  .من يحمل عـبء الواجـب الـذي بممارسـته تجـاه صـاحب الحـق يتحقـق الغـرض المقصـود بحصـول صـاحب الحـق علـى حقـه

  .في آنواضح أن هذا العامل ذو طبيعة منهاجية مفهومية  .الحق بضرورة الحصول على حقه في نفس الوقت

فالجهـات القائمـة علـى المواثيـق الأمميـة متـأثرة بالتصـور الحـاكم للإصـلاح  .أما العامل الثامن فهو الاختلاف في التصور الحاكم لسـلم الإصـلاح
هــو تعــديل  الســائد في اĐتمعــات الحداثيــة الــتي تقــوم علــى فكــرة أن طريــق إصــلاح اĐتمــع وأوضــاع فئاتــه المختلفــة بمــا في ذلــك إصــلاح وضــع المــرأة

أمـا في اĐتمعـات الإسـلامية rule of law  .القـوانين بالإضـافة أو الحـذف أو التعـديل٬، وهـو التصـور النـاجم عـن بـروز مفهـوم سـيادة القـانون 
الإصـلاح العـام يبـدأ فبالرغم من نشوء الدولة الحديثة المركزية التي تضع القوانين وتفرضها٬، إلا أن التصور الأشـد حضـورا لحركـة الإصـلاح وسُـلَّمِه أن 

٬، ثم ينتقـــل في النهايـــة إلى مرحلـــة (ثالثـــا)٬، وبإصـــلاح الأعـــراف والتقاليـــد (ثانيــا)٬، ويمـــر بإصـــلاح الأخـــلاق (أولا)بــالعودة إلى جـــوهر حقيقـــة التعـــاليم 
الـثلاث مـن درجـات ســلم وخـلال مسـيرēا٬، فقـد مـرت علـى تلكـم اĐتمعـات أحـايين كثـيرة مـن الـدهر اكتفـت خلالهـا بالـدرجات  .(رابعـا)التقنـين 

ويظهـر هـذا الاخـتلاف وتظهـر بعـض آثـاره عنـد قيـام الجهـات  .الإصلاح واستغنت عن الدرجة الأخيرة أي درجـة التقنـين٬، لكـن العكـس لم يحصـل
ات المحليـة لكـي تتبـنى موقفـا القائمة على المواثيق الأممية التي تتوخى تمكين المرأة بعقد مؤتمر لها في بلد معين إذ يكون أكبر همها الضغط على اĐتمع

ك قانونيــا محــددا بــإزاء قضــية مــن قضــايا المــرأة دون أن يســبق هــذا الأمــر جهــدٌ معــرفي توعــوي تمهيــدي يوضــح الأســس القيميــة الــتي يســتند إليهــا ذلــ
تتـــوخى بنـــاء قناعـــات  الموقـــف القـــانوني المطلـــوب إقـــراره وتبنيـــه٬، ودون أن يســـبق ذلـــك بـــذل جهـــد كـــافٍ لإجـــراء حـــوارات رصـــينة ونقاشـــات رزينـــة

 .واضح أن هذا العامل ذو طبيعة مفهومية منهاجية سوسيولوجية في آن .وفهومات مشتركة بإزاء جوهر المسألة المعنية

 

الســبب التاسـع الــذي يفُضـي إلــى افتـراض صــدام شـامل بــين الشـريعة والمعاهــدات الدوليـة فيمــا يتصـل بحقــوق المـرأة فهــو الاخــتلاف  أمـا
الجزئــي بــين طبيعــة خطــاب الإصــلاح فــي المجتمعــات الحداثيــة المنصــب علــى الــدفاع عــن حقــوق المــرأة وطبيعــة خطــاب الإصــلاح فــي 

فخطــاب الإصـلاح في اĐتمعــات الحداثيـة هــو في غالبـه خطــاب إجرائـي تقــني يتصــل  .لقوميــة الحديثـة المجتمعـات الإســلامية مــا قبـل الدولــة ا
 /للإصلاح في الغالـب خطـاب مـوقفي   traditionalأغلبها براجماتية٬، بينما طبيعة الخطاب الإسلامي التراثي ــ بتدافع قيم ــ ضمن نطاق ضيق

  . الكليةقيمي يتصل بتدافع مبادئ منبثقة من النظرة 
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 الشـريعة بـين شـامل صـدام افتـراض إلـى المفضـية العوامـل داخلهـا تتحـرك التـي الإسـلامية للمجتمعـات العمرانيـة الحالـة أو الكلـي الإطـار
 المرأة بحقوق يتصل فيما الدولية والمعاهدات

 إلـى تفضـي التـي العوامـل داخلها تتحرك التي الإسلامية للمجتمعات العمرانية الحالة أو الكلي الإطار لرصد السعي بمكان الضروري من
 قـانوني لنظـام المجتمعـات هـذه خضـوع حالـة وهـي المـرأة٬، بحقـوق يتصـل فيمـا الدوليـة والمعاهـدات الشـريعة بـين شـامل صـدام افتـراض
 التراثـي القـانوني النظـام بيئـة فـي الحداثيـة القوميـة الدولـة تبنتـه الـذي الحـداثي القـانوني النظـام وعناصـر أسـس إقحـام عـن نـاجم هجينـي
 عـن الأساسـية والتصورات الكبرى الحقائق عن الكبرى التصورات عن تمخض فقد الحداثي القانوني النظام أما .الحنيف الدين تعاليم من المنبثق

 الـتراث مـع وصـراعها وتفاعلهـا عشـر الرابـع القـرن مـن اعتبـارا الأوروبيـة الشـعوب خاضـتها الـتي الحداثـة مسـيرة عـن تمخضـت الـتي العمـراني التشـكل

 "الانبهاريـة" النزعـة سـعت والـتي العـالم٬، مجتمعـات مختلـف علـى فرضـها إلى الاسـتعمارية الإمبرياليـة النزعـة سـعت والـتي واليونـاني٬، الرومـاني المسـيحي

عصـر الرسـالة  منـذ التراثـي فهـو الـذي نشـأ القـانوني النظـام أمـا .طواعيـة آنـذاك تبنيها إلى الاستعمار أسر في وقعت التي اĐتمعات دوائر بعض لدى
وقـد تجلـت السـمة الأساسـية لهـذا النظـام القـانوني  .مرورا بمرحلة الخلافة الراشدة٬، ثم بمرحلة الدول التي حـازت الخلافـة ثم السـلطنة بأشـكالها المختلفـة

طنة العثمانيــة في تعاملهــا مــع أبنــاء الأديــان والمــذاهب الــذي اعتمدتــه الســل  Millet systemوهــي سمــة التنــوع ضــمن الوحــدة في نظــام الملــل
فقهــي ٬، المختلفــة. لقــد نجــم عــن عمليــة الإقحــام المــذكورة  حالــة هجينيــة لهــذا النظــام القــانوني في جميــع أقســامه بمــا في ذلــك المرجعيــة ٬، التأصــيل ال

  السياسة القضائية٬، سير عملية التقاضي٬، التحكيم.القواعد الفقهية الكبرى الحاكمة٬، التقنين الجزئي٬، الهيكلة القضائية الكلية٬، 

 
 القـانوني النظـام إقحـام قبـل مـا سـياق فـي والشـريعة جهـة٬، مـن الحـداثي السـياق فـي الدوليـة المعاهـدات بـين الاخـتلاف أوجـه ومـن هـذا٬،

 اعتمـاد إلـى تسـعى الدوليـة المعاهـدات أن المـرأة٬، بقضـايا يتصـل فيمـا وذلـك أخـرى٬، جهـة مـن التراثـي القـانوني النظـام بيئـة فـي الحـداثي
 الإسـلامية الشـريعة منظـور مـن تمامـا مختلـف الموقـف فـإن بالمقابل٬،. المرأة بأحوال المتعلقة المسائل من مسألة بإزاء نهائي واحد نمطي موقف

 أي للشريعة الصحيح بالفهم وهذا الاجتماعية٬، الفرادة عوامل ومراعيا والزماني المكاني السياق مراعيا متنوعا تنزيلا الشرعي الحكم تنزيل يتم حيث

 المنظـور في أيضـا كـائن هـو ومـا الدوليـة والمعاهـدات والمواثيـق الحديثـة الدولـة سـياق في أخـرى٬، بعبـارة  .للشـريعة والأداتي البراجمـاتي الفهـم عن بعيدا

 سـبيل لا واحـد قيمـي موقـف أو حكـم تبـني علـى بنـاء مـواده صـياغة يـتم الـذي الموحـد القـانون مفهـوم يهـيمن للشـريعة الأداتي البراجمـاتي الأحـادي

 المسـألة بـإزاء القـانوني الموقـف واحديـة أن مـراء ولا .الموحد الموقف لهذا تخضع أن اĐتمع شرائح مختلف وعلى آخر٬، قيمي موقف وبين بينه للجمع

 أو الموضـوعة بـإزاء قـانوني موقـف مـن أكثـر  هنالـك إذ الموقف سيدا والتنوع فالسعة مثلا٬، الملل نظام سياق في أما .النساء على ضيق قد  الواحدة

 للمجتمعـات التاريخيـة الدراسـات مـن العديـد لعـل و .المـذاهب اجتهـادات وتنـوع الشـرعي الـنص مرونة التنوع هذا ويعكس .المعنية الحياتية الظاهرة

 يمكـن لا الإسـلامي فالفقـه .الفقهيـة والآراء المـدارس في التنـوع هـذا مـن اسـتفدن قد النساء  أن توضح الحديث العصر قبل ما مرحلة في الاسلامية

 نشـأة بعصـر ومـرورا الراشـدة٬، الخلافـة عصـر مـن بـدءا العصـور عـبر تطـوره في عبقريتـه تتجلـى بـل معينـة تاريخيـة مرحلـة في اختزالـه الأحـوال مـن بحـال

 من فإنه ولذلك ."الاجتهاد باب قفل "نظرية ينفي مما والتاريخ الجغرافيا مع الديناميكي وتفاعله هذا٬، ليومنا ووصولا الإسلامية٬، والمذاهب المدارس

 قيـد نضـعها وحيـدة زمانيـة فـترة في بيانـه وروعـة منطقـه ورصـانة بصـرامته الإسـلامي الفقـه وعبقريـة ديناميكيـة اختـزال و اقتصـار بمكـان الإجحـاف
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 الطـلاق أنـواع مـن نـوع وهـو التفريـق قضـايا في فمـثلاُ  "اليوم . لحالنا ومناسبة أكثر ملهمة تكون قد لاحقة أخرى تاريخية فترات هاملين đا الاقتداء

 الأحنـاف يشترط الزوج لغياب نكاحها بفسخ تطالب التي الزوجة حالة في وبالتالي .والردَّة العِنَّة حالتي في إلا بالتفريق يقبلون لا الأحناف أن نجد

 كمـا بالنسـاء٬، حـدا مـا وهـو أيسـر٬، الأمـر فعنـدهم والحنابلـة الشـافعية أمـا.بـالتفريق للزوجـة يسمح حتى الزوج غياب على عاما  120أو  99مرور

 فـروق فهنـاك .الخلع وهو آخر مثالا ولنأخذ .بالتفريق حكم على للحصول الحنابلة أو الشافعيين للقضاة للجوء الشرعية٬، المحاكم سجلات توضح

 للـذهاب بـالمرأة حـدا مـا وهو الموضوع٬، هذا في المذاهب أيسر كان حنبل ابن مذهب أن السجلات وتوضح الموضوع٬، هذا في المذاهب بين كثيرة

 المحـاكم ولسـجلات الإسـلامي الفقـه لتـاريخ والدراسـين البـاحثين خشـية دواعـي مـن فإنـه لـذلك. "بالخلع. حكم على تحصل لكي الحنبلي للقاضي

 إلى لـيس المسـائل مـن مسـألة بـإزاء واحـدا موقفـا تتبـنى الـتي الحداثيـة القـوانين شـاكلة علـى أحاديـا تقنينـا الإسـلامية الشـريعة تقنـين يؤدي أن الشرعية

 مـا وهـو المـرأة٬، علـى والتضـييق مـذهب كـل مـن تشـددا الآراء أكثـر اختيـار إلى ذلـك إلى بالإضـافة بـل ٬، فحسـب ومرونتـه الفقـه تنـوع عـن التخلـي

 .مصمت قانون صياغة إلى يفضي

 ملامح موقف الشريعة تجاه المرأة
 

ع مــن يــدقق في موقــف الشــريعة٬، يجــد أĔــا قــد ضــمنت للمــرأة الحقــوق الأساســية الــتي ســعت وتســعى المواثيــق الأمميــة والدســاتير الوطنيــة لإقرارهــا مــ
انـه٬، كمـا جعلـت ظلـم المـرأة ونكـران ملاحظة أĔا جعلت صون هذه الحقوق واجبا على الرجل واĐتمع وعملا صالحا يثاب المرء في الآخـرة علـى إتي

فقـد أكـدت الشـريعة حـق المـرأة في التعلـيم٬، وحقهـا في  .ولعلنـا نـوجز بعـض هـذه الحقـوق فيمـا يلـي .حقوقها إثما يستحق صاحبه العذاب في الآخرة
كمـا أكـدت  .تقلال الذمة الماليـة للمـرأةالتنقل آمنة٬، وحقها في العمل خارج المنزل٬، وحق الزوجة في النفقة والبقاء في بيت الزوجية٬، كما أكدت اس

 .وقد مارست المرأة المسلمة الإفتاء وتولت القضاء ودرَست الفقه والحديث والتصوف .حق المرأة في المشاركة السياسية

 أمثلة للتشابه بين موقف المعاهدات والشريعة تجاه مسائل تتعلق بالمرأة

من مناسبة توافق غايات الشريعة مع غايات ميثاق أممي بإزاء رفـض سـلوك معـين تجـاه  جدير بالذكر في هذا السياق أنه قد ظهر في أكثر
المرأة وكان النقاش الذي احتدم حول الميثاق الأممـي مناسـبة لنضـوج موقـف قـانوني فقهـي تجـاه ذلـك السـلوك أوضـح بـراءة الشـريعة مـن 

فضــمن إطـار النقــاش المحتــدم حـول وثيقــة مــؤتمر  .ــــ طغيــان تقاليــد قديمــةاتهامهـا بــإقرار الســلوك فــي حــين أن الســلوك كــان مرجعــه ـــــ فـي غالبــه ـ
المثيرة للجدل والخلاف٬، نضـج موقـف قـانوني فقهـي تجـاه قضـية مثـل ختـان البنـات يوضـح بـراءة الشـريعة مـن هـذا السـلوك وأن 1994السكان عام 

وقـد عـبر ذلـك عـن  .رت بنود كثيرة من الوثيقة ما أثـارت مـن عواصـف جـدللقد أثا .تبني هذا السلوك كان مرجعه ـــ في غالبه ـــ طغيان تقاليد قديمة
وعلــى أرضــية هــذا النقــاش احتــدم الخــلاف  .اخــتلاف جــوهري في المرجعيــات الســائدة في مجتمعــات الــدول ذات الصــلة فيمــا يتصــل بمســائل محــددة

المســألة ونفــت وجــود أســاس ســليم لهــذا العمــل في  وفي ذلــك خرجــت بحــوث قانونيــة فقهيــة رصــينة فنــدت .حــول موقــف الــدين مــن ختــان البنــات
كما خرجت أعمال كثـيرة أوضـحت كيـف أن الأسـاس الـذي تسـتند إليـه شـرائح واسـعة  .كما نفى الأزهر وجود أساس ديني لختان البنات  .التعاليم

بكثـير مـن تصـور تلـك الشـرائح أن هـذا  في تبني هذا السلوك هو إخلاصها لتقاليد اجتماعية عمرهـا ألاف السـنين٬، وأن هـذا الأسـاس أشـد حضـورا
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وكنتيجـة لـذلك كلـه٬، بـرز قـدر مـن التوافـق علـى الأقـل حـول وجـوب تحفيـز مجتمعـات الـدول ذات الصـلة علـى هجـران ذلـك   السـلوك واجـب دينـا.
 .المسلك

 العلاقة بين الشريعة والمواثيق الأممية فيما يتصل بوضع المرأة وحقوقها علاقة مركبة ومتعددة وستظل كذلك  :استخلاص

بناء على ما تقدم٬، يستقيم لـدينا أن العلاقـة بـين المواثيـق الدوليـة والشـريعة فيمـا يتصـل بوضـع المـرأة وحقوقهـا علاقـة تنطـوي علـى افتـراق 
هذا٬، وإن مرجع هذا الأمر اختلاف طبيعة التصورات التي انبثقـت منهـا المواثيـق  .ق جزئي في مسائل أخرىفي مسائل معينة٬، وتنطوي على تواف

في نفـس الوقـت٬، فـإن مرجـع  .ومن المستشرف أن يظل هـذا الاخـتلاف حاكمـا للعلاقـة لفـترة طويلـة .الدولية عن الأسس التي قامت عليها الشريعة
 تنبثـــق منهـــا المواثيـــق الدوليـــة وبعـــض مقاصـــد الشـــريعة وبعـــض الأعـــراف الســـائدة في بعـــض اĐتمعـــات التوافـــق الجزئـــي انســـجام بعـــض الأعـــراف الـــتي

        .الإسلامية

 خطوات ضرورية لجعل العلاقة بين المواثيق الدولية والشريعة أكثر صحية فيما يتصل بتمكين المرأة    :نظرة مستقبلية

ماسـة لعـدد مـن الخطـوات لجعـل العلاقـة بـين المواثيـق الدوليـة والشـريعة أكثـر صـحية فيمـا يبين العرض والتحليل السـابق أن هنـاك حاجـة 
مؤشــر "أول هــذه الخطــوات التركيــز علــى  تقــديم إزالــة أوجــه معانــاة المــرأة الكــبرى حســب ســلم أولويــات واقعــي و .يتصــل بتمكــين المــرأة مســتقبلا

فعلـى  .والتزام ـــ القاعدة الفقهية الأم الـتي تقـول إن درأ المفاسـد أولى مـن جلـب المصـالحفلابد من استلهام ـــ بل  .سديد على ما سوى ذلك "معاناة
درجــة أولويـة أولى علـى سـلم أولويــات المواثيـق الأمميـة والتوســع في هـذه المسـألة لتغطيــة  "أمـن المـرأة"سـبيل المثـال لا الحصـر٬، لابــد مـن إعطـاء مســألة 

وللأسـف  .مقاصد الشريعة حفظ الـنفس بجانـب حفـظ العقـل وحفـظ العـرض وحفـظ الـدين وحفـظ المـالولعلنا نستحضر أن من  .أبعادها العديدة
خيـة تمكـين الشديد٬، فعلى الرغم من أن الدوائر المعنية بقضايا المرأة قد قطعت أشواطا واسعة خلال الفترة الممتدة التي ما انفكت تنشـط خلالهـا متو 

هـــذا ولابـــد لنـــا أن نصـــارح أنفســـنا  .لإســـلامية مـــا تـــزال الضـــحية الأولى للنزاعـــات السياســـية والأهليـــةالمـــرأة٬، فـــإن النســـاء في عـــدد مـــن اĐتمعـــات ا
مقاصـد ومجتمعاتنا أن استمرار إيذاء المـرأة إيـذاء جماعيـا شـديدا في بلـدان إسـلامية خـلال فـترات النزاعـات علامـة علـى غيـاب الحـد الأدنى مـن فهـم 

الدين٬، وعلامة على غياب الحد الأدنى من الالتـزام بـالمواثيق الدوليـة الـتي تحـض علـى نبـذ العنـف وحمايـة أمـن الشريعة وغياب الحد الأدنى من احترام 
عي وكـل ذلـك يسـتدعي إجـراء مراجعـة جذريـة لطبيعـة التوعويـة الـذي يـتم نشـرها ولطبيعـة التربيـة اĐتمعيـة الرسميـة والتربيـة الأسـرية٬، كمـا يسـتد .المـرأة

ولعل عدم الالتـزام الكـافي đـذه القاعـدة البديهيـة خـلال المراحـل المنصـرمة مـن مسـيرة  .تعاطي مع المواثيق الدولية ذات الصلةإجراء مراجعة جذرية لل
ة أو العمــل الســاعي لتمكــين المــرأة كانــت مــن أســباب ترســيخ القناعــة الــتي مفادهــا أن مســعى كثــير مــن الــدوائر الدوليــة الســاعية لإقــرار مواثيــق أمميــ

أمــا الخطــوة الثــاني فهــي الابتعــاد عــن الجــدال  .يــة تتصــل بحقــوق المــرأة و تتــوخى تمكــين المــرأة هــو مســعى نخبــوي طبقــي في جــزء منــهمعاهــدات دول
 .الجـدال الفكـري الهـادئ الرصـين ضـرورة قصـوى .الديماغوغي العقيم الذي يطل برأسه كلما حلت مناسبة مناقشـة ميثـاق أممـي يتـوخى تمكـين المـرأة

أمـا الخطـوة الثالثـة فهـي التركيـز علـى التـدابير  .عوة إلى الابتعاد عن الديماغوغية الابتعاد عن التناول الفكري العميق للمسائل المثـارةولا يؤخذ من الد
 . المرأةتمكينالعملية والآليات اĐربة والمبتكرة التي تضمن تحسين وضع المرأة فعلا بجانب التأهيل النظري والفكري في اĐال ذي الصلة من مجالات 

مـن أصـحاب النزعـة أما الخطوة الرابعة فهي أن التخلـى عـن النظـرة الاختزاليـة والنظـرة البرجماتيـة والنظـرة النفعيـة للشـريعة الـتي يـتم تبنيهـا مـن قِبـَل كـل 
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وقــف الضــد مــن فالغريــب أنــه علــى الــرغم مــن أن الطــرفين يقفــان م .المؤدلجــة للــدين مــن جهــة وأصــحاب التحيــزات ضــد الشــريعة مــن جهــة أخــرى
كمـا يشـتركان  .بعضهما بإزاء موقف المعاهدات بالنسبة للمرأة فإĔما يشتركان في تبني نظرة اختزالية للشريعة تختزلها في النصـوص القانونيـة والعقابيـة

الشريعة كـأداة للسـيطرة  يتعامل مع instrumemtalكما يشتركان في تبني موقف نفعي  .في تبني نظرة برجماتية تسطح الأبعاد الجوهرية للشريعة
أمــا الخطــوة الرابعــة فهــي تركــز الأطــراف المعنيــة علــى نقــاط اللقــاء الــتي تســمح بتقريــب موقــف المعاهــدات مــن موقــف المعاهــدات مــن  .وحيــازة القــوة

ن العـرف الـذي يـأمر القـرآن ذلـك أ .ولعل من التوجهات التي يمكن أن يعتمدها متبنو الشريعة العناية بمفهـوم العـرف .موقف الشريعة قدر المستطاع
بين أكناف تلك اĐتمعات هناك عـرف رشـيد وهنـاك  .باتخاذه ذو مستويات بمعنى أن منه عرف ينشأ بين أكناف اĐتمعات التي تتبع أديانا أخرى

 .عرف غير رشيد
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 ملخص الجلسة:حقوق المرأة

 رئيسة الجلسة : الزهراء لنقي. 

قالـت لنقـي رفضت الزهراء لنقي في مداخلتها الفكرة القائلة بان هناك صدام ما بين الشـريعة الإسـلامية والمعاهـدات الدوليـة الخاصـة بحقـوق المـرأة. و 
صداما ما بـين هـذين المفهـومين ترجـع بالأسـاس الى تصـوير الشـريعة بشـكل ضـيق لا مكـان فيـه للتعـايش مـا بـين ان الأسباب التي صورت ان هناك 

 البشر المؤمنين بديانات مختلفة.

وقالت لنقي ان القرآن الكريم يخاطب "الإنسان" أولا قبل ان يخاطب المؤمن٬، وضربت مثال على ذلك بحلف "الفضول". وأضافت لنقـي ان شـيوع 
الدوليــة اع بـان المعاهـدات الدوليـة معاديـة للشـريعة الإسـلامية٬، لم يفـتح البـاب لإجــراء مناقشـة جـادة عـن العلاقـة المركبـة بـين الإسـلام والمعـايير الانطبـ

 لحقوق الإنسان.

و الأمـر الـذي أدى الى وتابعت لنقي ان بعض المسلمين يأخـذ علـى المعاهـدات الدوليـة عـدم اهتمامهـا "بالخصوصـية الثقافيـة والسـياق التـاريخي" وهـ
 سوء فهم ما بين المفهومين.

 وأكـــدت لنقـــي ان مـــن أهـــم أســـباب عرقلـــة دمـــج المعـــايير الدوليـــة الخاصـــة بحقـــوق المـــرأة في الدســـاتير والتشـــريعات المحليـــة هـــو قيـــام أنظمـــة مـــا بعـــد
 الاستعمار٬، في ليبيا وغيرها٬، بمحاولة اسباغ الشرعية على حكمها تحت غطاء "حماية الدين".

وأنتقـــدت لنقـــي مــــا سمتـــه "الاســــتخدام الأداتي" للشـــريعة الإســــلامية مـــن قبـــل قــــوى الإســـلام السياســــي الـــتي لا تنظــــر الى روح الشـــريعة الإســــلامية 
 وجوهرها٬، وتقتصر في رؤيتها بشكل حرفي وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

 المتحدث: عامر أبو ضاوية٬، جامعة طرابلس

ه باســتعراض الحقــوق السياســية الــتي تتمتــع đــا المــرأة في الغــرب والشــرق٬، مشــيرا الى ان عــدد النســاء في البرلمــان الألمــاني بــدأ عــامر أبــو ضــاوية مداخلتــ
 والبريطاني يقترب من عددهن في برلمانات الجزائر وأفغانستان والعراق.

بنشـــوء الحـــق في "الملكيـــة" وتطـــور نظريـــات العقـــد وانتقـــل أبـــو ضـــاوية بعـــد ذلـــك لإســـتعراض نشـــوء مفهـــوم "الحـــق" في  العصـــور الوســـطى وارتباطـــه 
 الاجتماعي.

 وقال أبو ضاوية ان فكرة "الصراع" تمثل جوهر الحضارة الغربية٬، فيما تشكل فكرة "الوحدة" جوهر الحضارة الإسلامية.
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 المناقشة    

 وخلال المناقشة٬، طرحت العديد من وجهات النظر حول الموضوع٬، يمكن تلخيصها في التالي:

 ة دعا بعض المشاركين الى توسيع الرؤية لإنتهاكات حقوق المرأة في ليبيا بعيـدا عـن دائـرة الشـريعة الإسـلامية لتشـمل أيضـا العوامـل الثقافيـ
 والقبلية.

  ا حسـب الأغلبيـةĔتسائل بعض الحاضرين عن كيفية ضمان حقوق المرأة في الدستور بدون أن يتم الالتفاف عليها وتفريغهـا مـن مضـمو
 لمانية؟البر 

  تسائل بعض المشاركين عما اذا كان تخصيص "كوتة" أو عدد محـدد مـن النسـاء في الجمعيـة التأسيسـية لكتابـة الدسـتور قـد يضـمن تمثيـل
النساء الليبيات؟ فيما طرح آخرون فكرة ان يكون التمييـز الإيجـابي لصـالح المـرأة في قـانون انتخـاب الجمعيـة التأسيسـية ولـيس في الجمعيـة 

 .نفسها

 
 جراءات التقاضي السليمةلإ والمعايير الدولية الشريعة الإسلامية: النظم القضائية

 كرسي أبحاث كندا لقانون الشريعة الإسلامية واقتصادها واستاذ مشارك في الشريعة الإسلامية ٬،محمد فاضل
 كليّة الحقوق في جامعة تورنتو

 

 بنـاء ويتمثـل هـذا التحـدي في. ديـدالج سـتقبل الـديمقراطيالم إلى الاسـتبدادي الماضـي مـن خـلال انتقالهـا الـدول العربيـة تحـدّياً  تواجـه 

٬، بـالمعنى اĐـرد الواسـع. فللديموقراطيـة المعـايير الدوليـةتلبية متطلبـات شعوđا و  لإرادة على حد سواء التي تستجيب المؤسسات الديمقراطية
الصـحيح أيضـا أن العديـد ٬، مـن يرالديمقراطي عـن إرادة الشـعب والأعـراف الدوليـةمنتظمة بين التعبالصراعات بينما لا يرُجَّح أن تكون و 

على  مستنداً  قد تكون منتظمة على مستوى التفاصيل٬، عندما يصبح قياس خدمات معينة لمؤسسات مختلفة٬، أوالمسائل٬، من الصراعات
ن ليبيــا الــتي تمثــل آراء شــعبها بأفضــل طريقــة ســتعتمد الــبعض في اĐتمــع الــدولي مــن أيقلــق  قــد٬، وعــلاوة علــى ذلــك. قواعــد دوليــة مجــردة

 سيصـوره العديـد بمثابـة انتكاسـة٬، وهـو تطـور بالضرورة مبادئ قانونية أكثر تجذرا في التقاليـد الإسـلامية الليبيـة مـن تقاليـد القـانون الـدولي
 .للقانون الدولي

وستقارنها مع المعايير الإسلامية التي تحكم ٬، سوف تنظر هذه الورقة في مسألة المعايير الدولية التي تحكم المحاكم
وستستكشف السبل الممكنة للتوفيق ٬، مع الإشارة بوجه خاص إلى المذهب المالكي بما أنّ له دوراً تاريخياً في ليبيا٬، المحاكم

 بين مجموعتي المعاييرفي ظروف التعارض.
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انضـمت ). و ICCPRلي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية ( أهم مصدر للقانون الـدولي الـذي يـنظم عمـل المحـاكم هـو العهـد الـدو 
. فهـي صدر الرئيسـي للمقارنـةمن العهد الدولي الم 14المادة ٬، تشكّل ذه الورقةđ. وفيما يتعلّق 1970مايوأيار/ 15ليبيا إلى العهد في 

٬، )14ينبغـي أن يكـون الامتثـال للمـادة (الإجراءات القانونية الواجبة. وبالتالي٬، تنص بشكل عام على حق الأفراد في المحاكمة العادلة و 
 مسألة من المسائل الاكثر اثارة للإنتباه للسلطة القضائية في ليبيا الثورة. 

 ) في ضوء المذاهب التقليدية للشريعة الإسلامية.14تعرض هذه الورقة تحليلاً لأحكام المادة (
 
 

  أمام القضاء.""الناس جميعاً سواء  .1

. فتـتم المبـادئ المالكيـة التقليديـة جزئيـاً فقـط مـع هـذا الحكـم". وتتوافـق القضـاء م) علـى أن "النـاس جميعـاً سـواء أمـا14ينص البند الأول من المادة (
يصـادق القـانون علـى ٬، ذلـكومع والي). أمام قاض أو مسؤول تنفيذي (ال٬، سواء بالحق في تقديم شكوىمعاملة الجميع بالطريقة نفسها فيما يتعلق 

) أن رجــل مســلم حــرّ فاضــل (الشــاهد العــدلللا يمكــن إلا ٬، وفقــا لــذلك. كشــاهدبأهليــة التصــرف  فيمــا يتعلــق ٬، وأبرزهــا٬، التمييــزفي جوانــب أخــرى
لايــتمعن بالأهليــة ٬، الأحــرار وإن كــن فاضــلات ســلماتالمالنســاء . وعلــى العكــس مــن ذلــك٬، فــإنّ أمــام القاضــي بــلا قيــود في جميــع الــدعاوىيشــهد 

القصـــاص) قضـــايا القتـــل والجنايـــات (و الحـــدود٬، جـــرائم ٬، بمـــا في ذلـــك قضـــاياالكاملـــة للشـــهادة في المـــذهب المـــالكي. والفـــرق يظهـــر في عـــدد مـــن ال
وبنـــاء عليـــه٬، أو الاســـترقاق أو الاعتنـــاق (أحكـــام الأبـــدان في عـــرف الفقهـــاء). ٬، الطـــلاق٬، مثـــل الـــزواج٬، و والمنازعـــات المتعلقـــة بـــالأحوال الشحصـــية

المســـائل الـــتي تنطـــوي علـــى مطالبـــات مـــن المـــال أو الممتلكـــات (أحكـــام الأمـــوال في عـــرف في الواقـــع علـــى ســـلمات الماقتصـــرت شـــهادات النســـاء 
. القانونيـةفهـم ناقصـو أهليـة الشـهادة في  جميـع القضـايا ٬، غير العدول٬، أي الذين لا يتمتعون بالصفات الأخلاقية المطلوبة٬، المسلمون. أما الفقهاء)

 سواء كانت مدنية أو جنائية.٬، من الإدلاء بالشهادة ضد المسلمين في أية مسألة٬، سواء كانوا ذكورا أو اناثاً ٬، غير المسلمينوكذلك٬، مُنع 
 

منطـق هـذه يعتمـد الكثـير مـن . إذ الإقصـائية هـذه القواعـد الإجرائيـة يصـبغ أهميـة كـبرى علـى  ينبغـي للمـرء أن٬، لا ومـع ذلـك٬، في نفـس الوقـت 
أي سـلطة تقديريــة لتقيــيم مصــداقية الشــهود بعــد أن يــزكيهم ويحكــم بعــد نظــام الــداخلي الســاري٬، القواعـد علــى حقيقــة أن القاضــي لم يعــط٬َ، وفقــا لل

ع القانونيـة ذات السـلطة التقديريـة لتحديـد الوقـائبالتي احتفظ فيها القاضـي ٬، قضايا الأخرىاللا تنطبق هذه القواعد التمييزية في ٬، التهم. ومع ذلك
شـهادة الالمخبرين٬، لا شهودا لتوضيح أن القواعد الإجرائية الإقصـائية الـتي تُطبَّـق علـى بغير أنّ الشريعة الإسلامية تصفهم . الصلة بمضمون الدعوى
الصـلاحية في الحكـم  ٬،بقـدر مـا يتـيح النظـام القضـائي الليـبي متقصـي الحقـائق٬، سـواء كـان القاضـي أو أي شـخص آخـر 11.لا تنطبق على المخـبرين

ميــــع لجالمتســــاوية بالأهليـــة لا تمثــــل الشـــريعة الإســــلامية أي مشـــكلة للاعــــتراف ٬، علـــى مصــــداقية تصـــريحات المخــــبرين٬،  والـــتي هــــي النزعـــة المعاصــــرة
 .  شهوداً ليسوا هم مخبرين٬، و ٬، الأشخاص أن يكونوا شهوداً في كل الدعاوى٬، لأن من وجهة نظر الشريعة الإسلامية

 
                                                                        

في  جـل واحـد: المعرفـة والسـلطة والجـنس في الفكـر القـانوني السـنيللمزيد من المعلومات حـول الفـرق بـين الشـهادة والإخبـار وتـأثيره علـى قـانون الإثبـات الإسـلامي٬، يرجـى مراجعـة مقـال محمـد فاضـل "امـرأتين٬، ر  11
 ).1997( 185الصفحة  29العصور الوسطى"٬، مجلة دراسات الشرق الأوسط اĐلّد 
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يعتمـد ٬، هنـاك. ) فيتمثـل في مجـال قـانون الأسـرة14المـادة (البنـد الأول مـن خطر من الصراع بـين المعـايير التقليديـة للشـريعة الإسـلامية و الأل أما اĐا
الــزواج أو بإثبــات  لا أعــرف أي مرجــع في المــذهب المــالكي مــن شــأنه أن يســمح ٬، وفي حــينبيانــات المخــبرين٬، ولــيس علــى القضــاة علــى الشــهادة

٬،  التمييــز بــين الشــهادات وبيانــات المخــبرين٬، ولكــن٬، بالجملــة اعتمــاد عــن طريــق بيانــات المخــبرين بــدلا مــن شــهادة الشــهود الــذكور العــدول الطــلاق
 ) والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.14كفيل بتزويد القضاة الليبيين بأساس مبدئي لخلق التوافق بين المادة (

 
 

أي تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة٬، أن "مــن حــقّ كــل فــرد٬، لــدى الفصــل فــي  .2
 تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية٬، منشأة بحكم القانون."

الـــتي يعتقــد أن المـــدعى عليـــه فيمــا يتعلـــق بالــدعاوى المدنيـــة٬، يتطلّـــب القــانون الإجرائـــي الإســـلامي أن يــذكر المـــدّعي بوضـــوح في الــدعوى٬، الأســـس 
صـر واضـحة٬، لا مسؤولا له عنها قبل أن تجبر المحكمة المتهم للمثول أمامها. في الإجراءات الجنائية٬، تمّ تعريف جـرائم الحـدود تعريفـاً صـارما٬، مـع عنا

دة وهمــا شــرب الخمــر وقطــع الطريــق بــدّ مــن إثباēــا بشــهادة شــهود العيــان مــن رجــال مســلمين أحــرار فضــلاء. واســتُثنيت جريمتــان عــن هــذه القاعــ
فـس (الحرابة). في حالة شرب الخمر٬، يمكن استخدام الأدلة الظرفية لإثبات الذنب (قـرائن الأحـوال في عـرف الفقهـاء)٬، مثـل شـهادة بشـأن رائحـة ن

٬، بمـا في ذلـك٬، الإشـاعات علـى أخـلاق المـدعى المدعى عليه أو أن لقيئه رائحة كحول. فيما يتعلق بالحرابة٬، تعُتمد الأدلة الظرفية أيضاً لإدانة المتهم
ائم٬، عليه بشكل عام ويسمى هذا النوع من المدعى عليهم بمصطلح " المتهم المشهور بالعداوة والفسـاد". إذا٬، فيمـا يخـصّ كـل واحـدة مـن هـذه الجـر 

فــة الــتي تطبَّــق علــى هــذه الــتهم مــع شــرط المــادة وفي حــين تــُذكَر عناصــر هــذا الاēــام بشــكل واضــح في القــانون٬، قــد تتعــارض معــايير الإثبــات المخفَّ 
النـــزاع الأهـــم في المفهـــوم الإســـلامي التقليـــدي للجـــرائم الـــتي يحـــددها  مجـــال) بـــأن تكـــون الـــدعوى ضـــد المـــدعى عليـــه "عادلـــة". ولكـــن يكمـــن 14(

كس الصنف المحـدود مـن جـرائم الحـدود٬، إذ القاضي٬، والمعروفة باسم التعزير. وكان في الواقع هذا الصنف من الجرائم واسع وفضفاض جدا٬، على ع
 يمكن أن يشمل صنف التعزير أي عمل لا أخلاقي وغير أخلاقي يشـكل اخـتلالاً في النظـام العـام. فعلـى سـبيل المثـال٬، يمكـن أن يعاقـب القاصـرون

ير مكلفـين٬، وبالتـالي لا ينُظـر إلـيهم على الأفعال الـتي تقـوض النظـام العـام حـتى لـو لم تكـن مسـائل أخلاقيـة بحسـب القـانون لأĔـم بسـبب سـنهم غـ
الـتي تم تحديـدها مسـبقا  فعـالباعتبارهم مذمومين أخلاقيا عن أفعالهم. وعلاوة على ذلك٬، لم يقتصر عمل القضـاة في ممارسـة هـذه السـلطة علـى الأ

قـا لهـذه السـلطة كـان تقـديرياً محضـا٬، لا يقيـده من قبل القانون٬، كمحل استحقاق عقوبة. وأخيرا٬، فإن مقدار العقوبة التعزيرية الـتي يقرهـا القاضـي وف
 قيد سوى حسن نية القاضي وإخلاصه في أداء وظيفته (الاجتهاد).

 
القاضـي علـى  كـان٬،  علـى سـبيل المثـالعامـة". ) القائل بأن تكـون الإجـراءات "14شرط المادة (ب الشريعة الإسلامية أية مشاكل فيما يتعلقلا ترى 

الـذين كـان مطلوبـا مـنهم حضـور الإجـراءات القضـائية مـن أجـل ضـمان ٬، أعضـاء آخـرين مـن مـوظفي المحكمـة الفنيـين٬، مـن بـين تعيين شهود رسميين
لمناقشـة السـابقة بشـأن القواعـد التمييزيـة عدالـة٬، وهـي رهنـا لسـعى القـانون الإجرائـي الإسـلامي بالتأكيـد لل. التزام القاضي للقانون الواجب التطبيـق

القـاطع علـى شـهادة الشـهود الـذين لـديهم مصـلحة في نـع قـانون الإثبـات الإسـلامي أيضـا الم٬، يفـرض الشهادة. وبالإضافة إلى ذلكالتي تطبَّق على 
الشــريعة الإســلامية فرضــت عائليــة بــين الشــاهد وبــين أحــد أطــراف القضــية. كمــا الصــالح الماليــة أو المفي حالــة طــابق ٬، نتيجــة القضــية (حكــم الحــاكم)
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في الظروف التي ينشأ عنهـا تضـارب ملمـوس بـين منصـب القضـاء الـذي يتوقـف صـحته علـى الإنصـاف والمحايـدة بـين حية القاضي تنأسساً عديدة ل
تضـارب بـين مقتضـي الإنصـاف والمحايـدة ومصـالح الأو يظهـر في الظـروف مظهـر ٬، الخصمين ومصـالح القاضـي الشخصـية في قضـية مـا عرضـت عليـه

كـان لـه فيهـا قضـية  لا يعمـل علـى ٬، شـاهد عيـانالقاضـي ك وفقا لذلك. و قهاء)٬، وذلك لضمان حياد القضاةالقاضي (وهذه تسمى "ēمة" عند الف
القضـاة  يسـتهدف إبعـادبالإضافة إلى هذه القاعدة المعمول đـا في القضـايا المعينـة كـان ثم توجـه عـام . مصلحة شخصية٬، سواء كانت مالية أوعائلية

٬، حــتى في الواقــع. تقــوض قــدرēم علــى القيــام بــالحكم بحياديــةمــن شــأĔا أن  الــدخول في شــراكات تجاريــة مثــل٬، المعــاملات التجاريــةالخــوض في  عــن
وكـان . عزيـز حياديـة القضـاةلتتعيـين الغربـاء قضـاة بـدلاً مـن أهـل البلـد وذلـك رج حـض علـى بعض الفقهـاء البـارزين في المـذهب مثـل ابـن رشـد الجـد

أن يكـــون ٬، تشــترط الشــريعة لصـــحة الحكــم وأخـــيرا. قــد خضــعوا لقـــدر كبــير مـــن التــدريب القــانونيا بحيــث يكونـــو  علــى القضــاة أن يكونـــوا مختصــين
 القاضي قد تعين بولاية صريحة من قبل الهيئة وأن نظره محدود بحسب شروط الولاية المستفادة من الهيئة العامة.

ــدواعي  .3 الآداب العامــة أو النظــام العــام أو "يجــوز منــع الصــحافة والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة كلهــا أو بعضــها ل
الأمـن القـومي فـي مجتمـع ديمقراطـي٬، أو لمقتضـيات حرمـة الحيـاة الخاصـة لأطـراف الـدعوى٬، أو فـي أدنـى الحــدود 
التي تراها المحكمة ضـرورية حـين يكـون مـن شـأن العلنيـة فـي بعـض الظـروف الاسـتثنائية أن تخـل بمصـلحة العدالـة٬، 

ة أو دعـوى مدنيـة يجـب أن يصـدر بصـورة علنيـة٬، إلا إذا كـان الأمـر يتصـل بأحـداث إلا أنّ أي حكم في قضية جزائي
 تقتضي مصلحتهم بغير ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال."

هـذه ٬، ولكـن ر الإجـراءات القضـائيةأي أحكام محددة فيما يتعلق بحقوق الصحافة أو حتى حق الجمهـور في حضـو  على لا تنص الشريعة الإسلامية
مراقبــة أداء القاضــي لواجباتــه٬، قــدرة علــى ينبغــي للجمهــور أن يتمتــع بال. القيمــة هــي عمومــا متســقة مــع المبــادئ الــتي تقــوم عليهــا الشــريعة الإســلامية

قيمــة  ٬، فهــووبالتــالي٬، المحــاكمبــة أداء راقوســيلة حاسمــة لعامــة الشــعب لم٬، ويبــدو حضــورالجمهور والصــحافة. القاضــي موظفــاً حكوميــاً وذلــك لاعتبــار 
عـل قـام تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية التقليدية. وتلك القيمة نجد أصلاً موافقاً لها في الفقه الموروث حيث نص الفقهـاء علـى عـدم صـحة أي ف

 به القاضي إن لم يكن فعله هذا مشهوداً عليه شهادة موثوق منها.
 

 ر بريئاً إلى أن يثُبَت عليه الجرم قانوناً.""لكلّ متـّهَم بجريمة أن يعُتب .4

القـانون الجنـائي الإسـلامي حيـث كـل عناصـر الجريمـة محـددة تحديـداً واضـحاً و يسـتحيل جـرائم الحـدود مـن يتسق هذا الافتراض كلياً مـع 
أكثــر تعقيــدا بالنســبة إلى جــرائم  نــه. ولكمــن خــلال شــهود عيــان مــن الــذكور المســلمين الفضــلاء (عــدول)٬،  إلا إثبــات الجريمــة افي أغلــب الأحــوال

تم تخفيـف معــايير الإثبـات إلى حـد كبــير في إجـراءات التعزيـر بالنســبة ٬، سـلمين يـرون أن هــذه الجـرائم تتعلـق بالصــالح العـامالمالفقهــاء . وبمـا أنّ التعزيـر
ان المــتهم ذا سمعــة للإجــرام٬، الــذي عــرف عنــد الفقهــاء معــايير الإثبــات إذا كــالإســلامية الشــريعة ٬، غــيرّت أكثــر إشــكالية. وبطريقــة إلى جــرائم الحــدود

. وإذا كان المتهم đذه الصفة كان إيقاع عقوبـة تعزيريـة جـائزاً بمجـرد إثبـات كـون المـتهم مشـهوراً بالعـداوة بمصطلح "المتهم المشهور بالعداوة والفساد"
وحتى لولم تثُبَت عليهم جريمـة الحـدّ نظـرا للمتطلبـات الصـارمة لأدلـة ٬، البراءة جرّدēم سمعتهم عن افتراضؤلاء المتهمين٬، في الواقع لهوالفساد. بالنسبة 

 جرائم الحد٬ّ، ثبتت إدانتهم بجريمة تعزيرية استناداً إلى أدلة القرائن دفعاً لشر هذا المتهم في زعم الفقهاء.
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 بالضمانات الدنيا التالية:لكلّ متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته٬، وعلى قدم المساواة التامة٬،  .5
 

 أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل٬، وفي لغة يفهمها٬، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها٬،  .أ 

لا يمكنـــه إذا كــان أن يكــون للمــتهم الحــق في فهــم الإجــراءات القانونيــة٬، و نــصّ بشــكل مطلــق علـــى أنــا لا أعــرف أي مبــدأ في الشــريعة الإســلامية 
الرسمـي٬، وهـو المسـؤول عـن ترجمـة ترجمـان عتادة لدى القضـاة في الفقـه الإسـلامي منصـب الالمالمناصب مترجم٬، ولكن من بين د يحق له اعتما٬، فهمها

أيـة مشـكلة مـن حيـث المبـدأ مـن وجهـة الامتثـال لمثـل هـذا الالتـزام لا يشـكّل ٬، ألفاظ القاضي للخصوم وترجمة ألفـاظ الخصـوم للقاضـي. وفقـا لـذلك
 ية.نظر الشريعة الإسلام

 أن يعُطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه٬،  .ب 

هم. وبناء عليه٬، يجب على القاضي تأجيل الإجراءات بما فيـه الكفايـة لدعاوابتقديم الأدلة المتعلقة المذهب المالكي تاريخيا حقوق الخصوم حمى وقد 
يُطلب منـه أيضـاً إعطـاء الخصـم فرصـة ٬، قبل أن يصدر القاضي حكمه النهائيالتلوّم). (الدحض لإعطاء أحد الخصوم فرصة معقولة لإحضار أدلة 

بمثــل هــذا الحــق ٬، فــإن الاعــتراف لاســتعانة بمحــام علــى النحــو المرســوم أعــلاهفي حــين لم تعــطِ الشــريعة الحــق في اإعــذار). و أخــيرة لتــأمين أدلــة الــبراءة (
امين فهـم أداة لا غـنى عنهـا للوصـول إلى تحقيـق . أمـا المحـلـرد علـى الاēامـاتعادلـة ليتسق مع إصرار الشريعة على تمكين الخصوم من فرصـة كاملـة و 

ينطبــق هــذا بشــكل خــاص في . لكثــير مــن حقوقهــالســتكون الأطــراف عــادة جاهلــة في الــنظم القانونيــة الحديثــة المعقــدة حيــث ٬، ولا ســيما هــذا الحــق
دورالمحــامي في ضــمانة تقصــي الحقــائق داخــل الحــدود . ويتمثــل الإجــراءات الجنائيــة حيــث يتوقــع وجــود مــدعي عــام خبــير مــدرب يعمــل للحكومــة

إدانـة المتهمــين و ين لا يفهمـون دور المحـامي في الـنظم الديموقراطيـة. المنصـوص عليهـا في القـانون٬، لا في تشـويه الحقـائق كمـا يظنـه كثـير مـن النـاس الـذ
جـراّء حماسـها في الحصـول ٬، ستشـارة قانونيـة محـل خطـر كبيرعلـى أن الحكومـة قـد أدانـتهم ظلمـا٬، خارجـاً عـن حـدود القـانوناالذين لم يسـتفيدوا مـن 

 نوع من الظلم٬، على إدانة المتهمين فتواجد محامي يمثل المتهم يقلل من وقوع هذا ال
 
 
 
 

 أن يحاكَم دون تأخير لا مبرر له٬،  .ج 

مـا ٬، لا يثير أي سبب للاعتراض المبـدئي مـن جهـة الشـريعة. وفقـا لـذلك٬، ولكنه ليس لهذا البند من العهد الدولي تماثل صريح في الشريعة الإسلامية
 من سبب للاعتقاد بأن هذا الضمان من العهد قديكون مثيراً للجدل.

ــه فــي أن يحــاكَم   .د  حضــورياً وأن يــدافع عــن نفســه بشخصــه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره٬، وأن يخطــر بحقّ
وجــود مــن يــدافع عنــه إذا لــم يكــن لــه مــن يــدافع عنــه٬، وأن تــزوده المحكمــة حكمــا٬، كلمــا كانــت مصــلحة 
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 العدالة تقتضي ذلك٬، بمحام يدافع عنه٬، دون تحميلـه أجـراً علـى ذلـك إذا كـان لا يملـك الوسـائل الكافيـة
 لدفع هذا الأجر٬،

لا تســمح الشــريعة الإســلامية بالمحاكمــات الجنائيــة في غيــاب المــتـّهَم. أمــا فيمــا يتعلّــق بــالحق بالاســتعانة بمستشــار قــانوني٬، يرجــى مراجعــة 
 ب أعلاه٬، -5المناقشة في الفقرة 

النفـي  أن يناقش شهود الاتهام٬، بنفسه أو مـن قبـل غيـره٬، وأن يحصـل علـى الموافقـة علـى اسـتدعاء شـهود  .ه 
 بذات الشروط المطبَّقة في حالة شهود الاتهام٬،

 .عذارب أعلاه بشأن التلوّم والإ - 5يرجى مراجعة المناقشة في الفقرة 
 أن يزوَّد مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلّم اللغة المستخدمة في المحكمة٬،  .و 

 ن رسمي للمحكمة.أعلاه بشأن تعيين ترجما - 5يرجى مراجعة المناقشة في الفقرة 
 ألا يكره على الشهادة ضدّ نفسه أو على الاعتراف بذنب.  .ز 

لا يعُتبرالمدعى عليه أبدا ملزماً على الشهادة ضـد نفسـه أو نفسـها إذا اēمـت : يعتمد موقف الشريعة الإسلامية من هذه المسألة على طبيعة التهمة
في حالــة ٬، في الواقــع. للحصــول علــى إدانــة جريمــة الحــدمثــل الاعــتراف ت الإكـراه تحــ٬، كمــا لا يمكــن اســتخدام أي دليــل  بارتكـاب حــد مــن الحــدود٬،

. بينمـا سمحـت الشـريعة التهم الموجهـة إليـه٬، سـحب اعترافـه في أي وقـت قبـل تنفيـذ العقوبـةبحريـة بـلمتهم الـذي اعـترف طوعـا و لمقاضاة الحد٬، يحقّ 
٬،  لـد. ومـع ذلـكالمتمثـّل بالجقـانوني السـجن فضـلا عـن العقـاب البـدني الكـراه الإ ويشمل . الاستخدام المحدود للإكراه في إجراءات التعزيرالإسلامية ب

. اغتصـبها لصـاحبهاعـادة ممتلكـات لإ٬، علـى سـبيل المثـال٬، مبرراً عادة على أساس أن المـدعى عليـه قـد أبى تلبيـة مطالبـة خاصـة منصـفةكراه لإ اكان 
. انتهــاك حرمــة المحكمــة في الإجــراءات المدنيــة في القــانون الأنجلــو أمريكــيفهــوم ســلامية ممــاثلاً لمالــذي أجازتــه الشــريعة الإ٬، يعُتــبر الإكــراه وفقــا لــذلك

٬، لإثبــات حــد مــن الحــدود٬، علــى ســبيل المثــال٬، شــرعيتها٬، علــى الــرغم مــن لايمكــن اســتخدام الأدلــة الــتي تم الحصــول عليهــا وفقــا لهــذه الإجــراءاتو 
كــان موقفهــا العــام أنــه كــان لا بــد مــن ٬،  ســلامية اســتخدام الإكــراه ضــد المتهمــين في حــالات محــدودةفي حــين تســمح الشــريعة الإســرقة. بالتــالي٬، و ال

đـذا الحكـم مـن العهـد الـدولي أي مشـكلة مبدئيــة الالتـزام لا يشـكل ٬، وفقـا لــذلك. شـرعية قانونيـةبالاعترافـات بحريـة حـتى يتمتـع الاعـتراف بالإدلاء 
 من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.

 ة الأحداث٬، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.في حال .6

لى النظريــة القائلــة بــأن قصــورهم يعــني أĔــم دون العمــر وذلــك اســتناداً إ ارتكــاب جــرائم الحــدودعلــى لم تســمح الشــريعة الإســلامية بإدانــة الأحــداث 
الـتي ٬، لقواعـد التعزيـر٬، يخضـعون وفي حال كان الأحداث متورطين في دعـاوى جنائيـة. خرق القانونمُكلَّفين) عن الكافي ليكونوا مسؤولين أخلاقياً (
تتوافــق الشــريعة الإســلامية بشــكل عــام مــع Ĕــج العهــد الــدولي تجــاه ٬، وفقــا لــذلك. أهــدافهااستصــلاح) مــن أهــم تعتــبر إعــادة تأهيــل المــدعى عليــه (

قاصـر مسـؤولاً عـن انتهاكـات ٬، يصـبح الالشـريعة الإسـلامية". ففـي نطقة الرئيسة المثيرة للقلق في تعريـف "الحـدثالم. لكن تكمن الأحداث الجانحين
الشــريعة الإســلامية للأحــداث٬، يمكــن أن يحــاكَم تعريــف أنــه إذا اعتمــدت ليبيــا بلــوغ). ويعــني هــذا عنــد البلــوغ الجســدي (٬، كقاعــدة عامــة٬،  القــانون



 

25 
 

ليبيـا بـدمج مبـادئ قـرار لا يوجـد أي سـبب للاعتقـاد بـأن هـذه نتيجـة حتميـة ل٬، ومـع ذلـك. تهاكـات القـانون الجنـائيعلـى انالبـالغين المراهقون مثل 
يمكــن أن ٬، هــذه الفئــة مــن الجــرائم تقديريــة٬، ولأن هــو نــوع مــن التعزيــرتشــريعي ال٬، القــانون الجنــائي في الواقــع. الشــريعة الإســلامية في نظامهــا القــانوني

 قانون الدولي للأحداث دون مخالفة أي مبدأ أساسي من مبادئ الشريعة الإسلامية.تعتمد ليبيا تعريف ال
لكــلّ شــخص أديــن بجريمــة حــقّ اللجــوء٬، وفقــاً للقــانون٬، إلــى محكمــة أعلــى كيمــا تعُيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــي  .7

 العقاب الذي حُكم به عليه.

مبـدأ المتعلـق للهـذا سـوء فهـم . ويشـكّل الشـريعة الإسـلاميةتكـراراً بشـأن و الحق في الاستئناف مزعم من المـزاعم الأكثـر شـيوعاً بيُـعَدّ عدم الاعتراف 
٬، محكمة المنفّذة رفض الاعتراف بحكم سابق علـى أسـاس وجـود خـلاف مـع التعليـل القـانوني للمحكمـة الأولىللفي حين لا يحق : بتنفيذ الأحكام

في لهــا الأولى إذا ارتكبــت المحكمــة الأولى خطــأ قانونيــاً مــن خــلال تطبيــق قاعــدة لا أساســا معقــول . ثــلاث حــالاتابق في يمكــن إســقاط حكــم ســ
٬، علـى سـبيل المثـال٬، خطـأ مـن حيـث الإثبـات ولىالأكمـة المحالحالة الثانيـة هـي ارتكـاب . معقول للشريعة الإسلاميةغير تفسير ٬، أي في حال القانون

الحالة الثالثة هي وقوع غـش مـن أحـد الخصـوم٬، مثـل إدلاء الشـهود بشـهادة زور اعتمـدها . أو اعتماد قاعدة إجرائية خاطئة٬، كافيةالحكم دون أدلة  
 الإسلامية أي اعتراض مبدئي على فكرة المراجعة القضائية.الشريعة  لا تمثل٬، وفقا لذلك. القاضي في إصدار حكمه

دينه بجريمة٬، ثمّ أبُطل هذا الحكم أو صدر عفـو خـاص عنـه علـى حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي ي .8
أســاس واقعــة جديــدة أو واقعــة حديثــة الاكتشــاف تحمــل الــدليل القــاطع علــى وقــوع خطــأ قضــائي٬، يتوجــب تعــويض 

لية الشخص الذي أنُزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة٬، وفقاً للقانون٬، ما لم يثُبـَت أنـه يتحمـل٬، كليـاً أو جزئيـا٬، المسـؤو 
 عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

لا يجـوز تعـريض أحـد مجــدداً للمحاكمـة أو للعقـاب علــى جريمـة سـبق أن أُديــن بهـا أو بـرئ منهــا بحكـم نهـائي وفقــاً  .9
 للقانون والإجراءات الجنائية في كلّ بلد.

في حالـة غيـاب أدلـة علـى أن حكـم المحاكمـة الأولى لمسـه شـبهة . من الـنقضتملك الشريعة الإسلامية مبدأ قوياً جدا بشأن عدم قابلية حكم Ĕائي 
 سبب للاعتقاد بأن الشريعة الإسلامية ستثير اعتراضاً مبدئياً على هذا الشرط من العهد.٬، ما من الغش

 
   النظم القضائيةملخص الجلسة:

 : محمد فاضل٬، جامعة تورنتوالجلسة  الرئيس 
 

مـن العهـد الـدولي  14تتنـاول مفهـوم المعـايير الدوليـة الـتي تحكـم المحـاكم وإجـراءات المحاكمـة العادلـة كمـا نصـت عليهـا المـادة قدم محمـد فاضـل ورقـة 
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع مقارنتها بمفاهيم مشابه في المدرسة الفقهية المالكية المهيمنة في ليبيا.
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وهــي فكــرة المســاواة امــام القضــاء وعلانيــة إجــراءات التقاضــي النزيهــة امــام محكمــة مســتقلة٬، والعلانيــة في  14وقــام فاضــل بتحليــل أهــم محــاور المــادة 
نتــزاع اصــدار الأحكــام القضــائية٬، وفرضــية "بــراءة المــتهم حــتى تثبــت إدانتــه"٬، بالإضــافة الى جميــع ضــمانات المحاكمــة العادلــة كــالحق في محــام وعــدم ا

 إجراءات التقاضي  وأخيرا الحق في نقض الحكم امام محكمة أعلى. الإعترافات بالإكراه ووضوح وسرعة
 

وأوضــح فاضــل ان الإســـلام بشــكل عـــام يضــمن فكــرة المســـاواة في حــالات تقـــديم الشــكوى امــام قـــاض أو مســؤول تنفيـــذي كــالوالي٬، الا ان فكـــرة 
مين. الا ان فاضـل يوضـح بـإن الفقـه القـانوني الإسـلامي عـرف المساواة مختلة حينما يتعلـق الأمـر بالشـهادة امـام المحكمـة وخاصـة للنسـاء وغـير المسـل

لتأكيـد فئة "المخبرين" وهم الذين يسـتعلم مـنهم القاضـي علـى الأدلـة بجانـب الشـهود٬، وهـي فئـة لا تتضـمن أمـورا تمييزيـة. ويخـتم فاضـل هـذا المحـور با
ن والمحــاكم اســتنادا الى هــذه الفئــة وان كــان الأمــر أصــعب فيمــا يتعلــق علـى ان الــتراث القضــائي الليــبي قبــل بســهولة فكــرة مســاواة الجميــع امــام القــانو 

 بشؤون الأسرة.
 

لـــق وقســم فاضـــل القضـــايا المنظـــورة أمـــام المحـــاكم الإســلامية تحـــت بنـــدين كبـــيرين٬، الأول يتعلـــق بجـــرائم "الحــدود" الـــتي تضـــع شـــروطا محـــددة فيمـــا يتع
والــتي تقــع تحــت فئــة "التعزيــر" وفي هــذا النــوع مــن القضــايا٬، فــإن ســلطة القاضــي واســعة بالشــهادة وجمــع الادلــة٬، فيمــا الآخــرى وهــي الأوســع مجــالا 

 وتقديرية جدا بحيث تكون "شروط" العدالة منبثقة من حسن خُلق القاضي٬، وليس ضمانات مؤسسية.
 

عدالة القاضي من ناحيـة آخـرى. فعلـى ويشرح فاضل جميع المعايير التي وضعها الفقه الإسلامي لضمان حياد وعدالة الشهود من ناحية٬، وحيادية و 
ي كـان سـبيل المثـال٬، كـان يـتم منـع القضـاة مـن النظـر في القضـايا الـتي يمكـن ان تكـون هنالـك لهـم فيهـا مصـلحة مـا٬، بالإضـافة الى الاتجـاه العـام الـذ

جــب علــى القاضــي أن لا يكــون مــن يســتهدف منــع القضــاة مــن الــدخول في شــراكات تجاريــة للحفــاظ علــى حيــادهم٬، او الآراء الــتي تقــول بإنــه يتو 
 نفس البلدة حتى لا ينحاز إلى من تربى معهم.

 
وبخصــوص "إفــتراض الــبراءة" قبــل الحكــم٬، قــال فاضــل انــه فيمــا يتعلــق بجــرائم الحــدود٬، فكانــت هنــاك معــايير صــارمة لإثبــات التهمــة وفــق شــهادات  

ئم التعزيـر حيـث أعُتـبر "فسـاد سمعـة المـتهم" دلـيلا كافيـا علـى توقيـع العقوبـة شهود حسب قواعد معينة. الا ان الأمر أكثر صـعوبة حينمـا يتعلـق بجـرا
 عليه في كثير من الأحيان.

 
لا ان وفيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة٬، قـال فاضـل ان الشـريعة الإسـلامية وفـرت جميـع الضـمانات لـذلك حسـبما يتفـق مـع المعـايير الدوليـة. ا

سمــاح الشــريعة الإســلامية أحيانــا باسـتخدام الإكــراه المحــدود (كالســجن أو الجلـد) مــن أجــل انتــزاع اعترافــات في  فاضـل أشــار الى جزئيــة واحــدة وهـي
 مجال جرائم التعزير. ولكنه يؤكد٬، بشكل عام٬، فان الشريعة الإسلامية متوافقة تماما مع ضمانات العدالة الدولية.

 
مية منعــت ايقــاع عقوبــات بالاحــداث في جــرائم الحــدود٬، وهــدفت الى "إصــلاح" وبخصــوص "محاكمــة الأحــداث" يوضــح فاضــل ان الشــريعة الإســلا

لجسـدي  المتهمين الأحداث في الجرائم التعزيرية. الا ان فاضل قال بان التحدي الأبرز في هـذا اĐـال هـو تعريـف سـن الحـدث٬، وهـل يـرتبط بـالبلوغ ا
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فكـرة ان القـانون الجنـائي هـو نـوع مـن التعزيـر وبالتـالي لا يوجـد مـا يمنـع ان يكـون  كما تذهب الشريعة الإسلامية٬، ام إن المشـرعين الليبيـين سـيتبنون
 تعريف "القاصر" مماثلا للمواثيق الدولية.

 
يمكــن إســقاط حكــم وأختــتم فاضــل مداخلتــه بمناقشــة الفكــرة الســائدة عــن عــدم وجــود إمكانيــة لــنقض الأحكــام في الشــريعة الإســلامية٬، مؤكــدا انــه 

٬، أي في حــال في القــانونلهــا الأولى إذا ارتكبــت المحكمــة الأولى خطــأ قانونيــاً مــن خــلال تطبيــق قاعــدة لا أساســا معقــول . تثــلاث حــالاســابق في 
٬، الحكم دون أدلـة كافيـة٬، على سبيل المثال٬، خطأ من حيث الإثبات ولىالأكمة المحالحالة الثانية هي ارتكاب . معقول للشريعة الإسلاميةغير تفسير 

الحالــة الثالثــة هــي وقــوع غــش مــن أحــد الخصــوم٬، مثــل إدلاء الشــهود بشــهادة زور اعتمــدها القاضــي في إصــدار . دة إجرائيــة خاطئــةأو اعتمــاد قاعــ
 الإسلامية أي اعتراض مبدئي على فكرة المراجعة القضائية.الشريعة  لا تمثل٬، وفقا لذلك. حكمه

 
 
 

 الإنتخابيةالمتحدث: زيد العلي٬، المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة 
عـــدم تـــدخل الســـلطة  ونــاقش زيـــد العلـــي خـــلال مداخلتـــه مفهـــوم اســـتقلالية القضـــاة والمعـــايير الدوليـــة٬، موضـــحا إن مفهـــوم اســـتقلالية القضـــاء يعـــني

 التنفيذية والسلطة التشريعية في: 

 عزل القضاة 

 نقل القضاة 

 معاقبة القضاة 

 خلال الدستور أو تأسيس مجالس قضائية. واضاف العلي ان هناك آليتين لحماية استقلال القضاء٬، من
ففــي  وقــام العلــي باســتعراض العديــد مــن الدســاتير العربيــة الحديثــة والقديمــة الــتي تحتــوي علــى أمثلــة لكيفيــة الالتفــاف علــى جــوهر اســتقلال القضــاء.

القــانون". الا ان نفــس الدســتور يمــنح في القضــاء مســتقل ولا ســلطان عليــه لغــير "تــنص علــى ان  ٬60، نجــد ان المــادة 1970الدسـتور العراقــي لعــام 
إصــدار القــوانين والقــرارات الــتي لهــا قــوة القــانون و " لمــا كــان يســمى "مجلــس قيــادة الثــورة"٬، وهــي جهــة غــير منتخبــة شــعبيا٬، صــلاحيات 42مادتــه 

الســلطة التنفيذيــة في فــرض هيمنتهــا إصــدار القــرارات في كــل مــا تســتلزمه ضــرورات تطبيــق أحكــام القــوانين النافــذة" وهــو الأمــر الــذي اســتخدمته 
 الكاملة على شؤون القضاء.

 
الدسـتور  ويوضح العلي انه كلما كانت المواد المتعقلة باستقلالية القضاة في الدستور أكثر تفصـيلا٬، كلمـا منـع ذلـك انتهـاك اسـتقلالية القضـاء. ففـي

غـير قـابلين للعـزل٬، لا سـلطان علـيهم فى عملهـم لغـير القـانون٬، وهـم على ان "القضاة مسـتقلون٬،  ٬170، نصت المادة 2012المصري المعُطل لعام 
للجهــات متسـاوون فى الحقــوق والواجبـات. ويحــدد القـانون شــروط وإجـراءات تعييــنهم٬، ويــنظم مسـاءلتهم تأديبيًــا؛ ولا يجـوز نــدđم إلا نـدباً كــاملا٬ً، و 
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ء وإنجــاز أعمالــه." ففــي هــذه المــادة٬، علــى ســبيل المثــال٬، تم تحصــين مبــدأ وفى الأعمــال الــتى يحــددها القــانون؛ وذلــك كلــه بمــا يحفــظ اســتقلال القضــا
 "ندب القضاة" دستوريا٬، خاصة وان فكرة ندب القضاة كانت تستخدم من قبل الأنظمة السابقة لضمان موالاة بعض القضاة.

 
لضـمان اسـتقلال القضـاء حيـث نصـت علـى انـه والـتي توضـح تفاصـيل أكثـر  2011من الدستور المغربي لعام  109كما قدم العلي نموذج المادة  

يجـب  ولا يتلقى القاضي بشـأن مهمتـه القضـائية أي أوامـر أو تعليمـات ولا يخضـع لأي ضـغط.٬، "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء
كـــل إخـــلال مـــن القاضـــي بواجـــب يعـــد   علـــى القاضـــي٬، كلمـــا اعتـــبر أن اســـتقلاله مهـــدد٬، أن يحيـــل الأمـــر إلى اĐلـــس الأعلـــى للســـلطة القضـــائية.

 والتجرد خطأ مهنيا جسيما٬، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة." الاستقلال
٬، نــص علــى بنــود تفصــيلية لتعزيــز اســتقلالية القضــاء٬، ممــا يجعلــه مــن الدســاتير الرائــدة في هــذا 1997دســتور جنــوب افريقيــا لعــام  وقــال العلــي ان 

  على انه:  177نص الدستور في مادته  اĐال. فعلى سبيل المثال٬،

  لا يجوز عزل القاضي من المنصب إلا في الحالات التالية:

 (أ) إذا ارتأت لجنة الخدمات القضائية أن القاضي فقد أهليته أو أصبح غير كفء تماماً أو أدين بسوء سلوك جسيم؛ 

 أعضائها على الأقل.(ب) وإذا طالبت الجمعية الوطنية بعزل القاضي٬، بقرار أيده ثلثا 
٬، الأول وقال العلي ان المحور الثاني لتعزيز وضمان استقلالية القضاة يتمثل في وحود مجالس قضائية مستقلة ومحايدة٬، وهو ما يطـرح سـؤالين مهمـين 

 من يعين اعضائهم٬، فيما الثاني يتعلق بالقانون الذي ينظم صلاحيات اĐلس ودوره.
 

لا يتضـمن نصـا تفصـيليا علـى  2012ن وجـود مجلـس قضـاء أعلـى في مصـر٬، الا ان الدسـتور المصـري المعطـل لعـام واضاف العلي انه على الرغم مـ
نصـا علـى وجـود مجلـس القضـاء الأعلـى٬، الا  ٬90، تضـمن في مادتـه ال 2005وجوده. وقـال العلـي انـه علـى الـرغم مـن ان الدسـتور العراقـي لسـنة 

سير العمل فيه الى "القانون" الذي تعـده الحكومـة في غالـب الأحـوال. وبالنسـبة للعلـي٬، فـان الدسـتور  انه ترك طريقة تكوينه٬، واختصاصاته٬، وقواعد
ــــه  2011المغــــربي لعــــام  ــــز اســــتقلال الســــلطة القضــــائية في العــــالم العــــربي حيــــث نــــص في مادت  علــــى   113يقــــدم نســــبيا أحســــن الضــــمانات لتعزي

ضــمانات الممنوحــة للقضــاة٬، ولاســيما فيمــا يخــص اســتقلالهم وتعييــنهم وتــرقيتهم وتقاعــدهم يســهراĐلس الأعلــى للســلطة القضــائية علــى تطبيــق ال"
طريقـــة تشـــكيل اĐلـــس الاعلـــى للســـلطة القضـــائية وعـــدد أعضـــائه الـــذين يـــتم اختيـــارهم حســـب  115وتـــأديبهم"٬، فيمـــا حـــدد بوضـــوح في مادتـــه 

لعلـــي٬، ان الــنص بشـــكل دســتوري علـــى "عــدد" أعضـــاء اĐلــس٬، يمنـــع مناصــبهم القضـــائية أو عــن طريـــق الانتخــاب بواســـطة قضــاة آخـــرين. وقــال ا
 السلطة التنفيذية من التدخل في شؤونه عن طريق زيادة أو تقليل عدد الأعضاء الذين تعتقد الحكومة باĔم غير موالين لها.

 
تشـــكيل "لجنــة الخـــدمات القضـــائية"  علــى عـــدد ومعــايير 178واختــتم العلـــي مداخلتــه بـــالنموذج الجنــوب أفريقـــي حيــث نـــص الدســتور في مادتـــه  

 والمكونة من قضاة كبار ومحاميين.
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 المناقشة
 وخلال المناقشة٬، طرحت العديد من الأفكار حول الموضوع٬، يمكن تلخيصها في التالي:

  في أجمــع الحضــور ان نظــام القــذافي فــرض ســيطرته علــى النظــام القضــائي مــن خــلال اعطــاء صــلاحيات واســعة لــوزير العــدل في التــدخل
 شؤون القضاء.

  حــذر بعــض الأعضــاء مــن فكــرة مقارنــة مفهــوم اســتقلال القضــاء وإجــراءات المحاكمــة العادلــة المنصــوص عليهــا في المعاهــدات والمواثيـــق
الدولية٬، بتلك المفاهيم في السياق الإسلامي. وقال أحد المشاركين٬، ان التاريخ الإسلامي لم يعـرف أي "قـانون للإجـراءات" علـى سـبيل 

 ال. المث

  الدســــاتير الديموقراطيــــة المســــتقرة.وتســـائل عــــدد مــــن الحضــــور عــــن آليــــات محاســــبة ومراقبــــة الســــلطة القضــــائية في المعاهــــدات الدوليــــة أو
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 فصل السلطات: المعايير الدولية والشريعة الإسلامية
 باحث في الشؤون السياسية والدستورية ٬،سيف نصراوي

 

فبرايــــر المعــــبر عــــن طموحــــات الليبيــــين في مســــتقبل  17ليبيــــا لإنتخــــاب أعضــــاء الجمعيــــة التأسيســــية لكتابــــة دســــتور ثــــورة بينمــــا تســــتعد 
 ديموقراطي٬، يبدو بديهيا مناقشة العلاقة بين البناء الدستوري المأمول والمعايير والمبادىء العالمية للنظم الديموقراطية.

 
من ناحية٬، والواقع السياسي/الثقافي في ليبيا٬، من المتوقـع أن يكـون سـؤال العلاقـة بـين الشـريعة وتماشيا٬، مع سياقات ثورات الربيع العربي 

 الإسلامية والتأسيس لنظام سياسي ديموقراطي احدى الموضوعات المطروحة بقوة على جدول أعمال واضعي الدستور الليبي الجديد.
برلمـاني أو مخـتلط)٬، مركـزي أم فيـدرالي٬، ولكنهـا ēـدف الى تسـليط الضـوء  ولا ēدف هذه الورقة للترويج لنظام سياسي معين (رئاسـي أو

على تلك الأسس الجوهرية لأي نظام ديموقراطي في ضوء الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها ليبيا كالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
 المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

 
لى مناقشــة بعــض أوجــه التشــابك بــين تعهــدات ليبيــا الدوليــة مــن ناحيــة٬، وبعــض مبــادىء الشــريعة الإســلامية ذات الصــلة كمــا ēــدف ا

الخاصــة بتنظـــيم العلاقـــة بــين الســـلطات أو بـــين المــواطنين والدولـــة في أي نظـــام دســتوري ديمـــوقراطي. هـــذه المناقشــة ليســـت مفيـــدة فقـــط 
د تتطرق لها مناقشاēم داخل الجمعيـة التأسيسـية٬، ولكنهـا قـد تكـون مفيـدة أيضـا للجمهـور لواضعي الدستور لإستشراف الأسئلة التي ق

العـــام عـــن طريـــق ترســـيخ مشـــروعية أكـــبر لدســـتور ديمـــوقراطي يتماشـــى مـــع جميـــع موروثـــات الـــبلاد السياســـية والثقافيـــة٬، الحديثـــة منهـــا أو 
 التقليدية.

 
وفي هذا السياق٬، لا تطمح هذه الورقة لإستعراض كل مدارس الفقه أو أشكال الحكم في تاريخ الإسلام٬، ولكنها سوف تركز فقط على 
تلــك المبــادىء العامــة الــتي ســنتها الشــريعة الإســلامية لــدعم بنــاء دســتوري ديمــوقراطي حــديث قــائم علــى مبــادىء تمثيــل الســلطة لــلإرادة 

 تشريع.الشعبية والشورى وحق ال
     

 أسس النظام الديموقراطي ما بين القانون الدولي والشريعة: 
نصـا —كالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية أو الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان-لا تتضـمن المعاهـدات الدوليـة الرئيسـية

الثلاثـة للسـلطة (التنفيذيـة والتشـريعية والقضـائية)٬، الا أن واضحا على مبدأ "الفصل والتوازن بين السـلطات" وتعيـين العلاقـة بـين الأفـرع 
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لجنـة حقـوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة أسـتخدمت هـذا المبـدأ بشـكل مسـتفيض في ملاحظاēـا علـى بلـدان عديـدة بالشـكل الــذي 
 12جعله أحد المبادىء العامة المستقرة في القانون الدولي.

 
هـو ترجمـة هـذا المبـدأ لصـياغاته التفصـيلية في البنـاء الدسـتوري وخاصـة فيمـا يتعلـق بمنـع الإفـراط في وبعيدا عن العموميات٬، ما يهمنا هنا 

ـــذراع التنفيـــذي وتعزيـــز صـــلاحيات البرلمـــان في التشـــريع ومراقبـــة الحكومـــة واســـتقلال القضـــاء بالشـــكل الـــذي يجعـــل  تركيـــز الســـلطة في ال
 م القانون.   صلاحيات كل سلطة محددة بدقة على أن تخضع جميعها لحك

 
 الحد من تركز الصلاحيات في السلطة التنفيذية  .1

مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية علــى حــق المــواطنين في المشــاركة في الحيــاة السياســية عــن طريــق  25تــنص المــادة 
لمفوضــية الأمــم  25الســابعة مـن التعليــق العــام رقــم  وتشــير الفقــرةالترشـح والإقــتراع في الانتخابــات لإختيــار ممثلــيهم في اĐـالس المنتخبــة. 

 المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه "بناء على مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام عبر الاختيار الحر لناخبيهم٬، فإن ذلك يعني ضمنا في
مسـاءلة عـبر العمليـة الانتخابيـة لمـزاولتهم لتلـك أن هؤلاء الممثلين يمارسون بالفعل سلطاēم الحكومية الكاملة٬، وأĔم عرضة لل 25المادة 

 13السلطات".

حــتى لــو كــان رئــيس —وبنــاءا عليــه٬، حــذرت اللجنــة في تقــارير عديــدة مــن جوانــب عديــدة مــن تركيــز الصــلاحيات في الســلطة التنفيذيــة
 شكل فعال. على حساب قدرة البرلمان المنتخب بدوره على مراقبة ومساءلة الحكومة ب—الدولة منتخب بشكل مباشر

أوجه تركيز الصلاحيات في السـلطة التنفيذيـة عديـدة٬، منهـا حـق الحـاكم سـواءا كـان رئيسـا للدولـة أو رئيسـا للـوزراء أو ملكـا في التشـريع 
عن طريق إصدار مراسيم وقرارات لها قوة القانون بدون الرجوع الى اĐلس المنتخب٬، أو صـلاحية حـل الحكومـة أو حـل البرلمـان منفـردا٬، 

ـــاء علـــى مـــواد في  أو ـــا الى الإفتت اللجـــوء مباشـــرة الى اســـتفتاء المـــواطنين في القضـــايا محـــل الخـــلاف مـــع البرلمـــان٬، بشـــكل قـــد يـــؤدي أحيان
 14الدستور.

قد لا يكون مفيـدا لكـون جميـع —أي قبل تشكل الدولة الوطنية الحديثة—الرجوع الى مدارس الفقه الإسلامي قبل القرن الثامن عشر
الدول الإسلامية٬، شأĔا كشأن جميع التنظيمات السياسية حـول العـالم٬، قـد أفتقـرت الى التقسـيم الإداري والبيروقراطـي  أنظمة الحكم في

كـر المميز للدولـة الوطنيـة الحديثـة. الا أن هـذا لا يمنـع الإشـارة الى أن تـاريخ الحكـم والتشـريع الإسـلاميين ومنـذ عهـد الخليفـة الأول أبـو ب

                                                                        
 .14و 13. ص 2012اطي والإنتخابات النزيهة"٬، أبريل لمناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع٬، أنظر تقرير المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية "تعزيز القانون الدولي لدعم الحكم الديموقر   12
 25للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مفصلة في التعليق العام رقم  25أحكام المادة   13

 مصدرها هذا الرابط. ورقةفي هذا ال 25جميع الإشارات اللاحقة إلى التعليق العام رقم 

  .14أنظر تقرير تعزيز القانون الدولي. مصدر سابق٬، ص   14
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وخاصـة في تلــك  -صــلى االله عليـه وســلم -اضــحا بـين فكـرة طاعــة الحـاكم ومــدى إلتزامـه بشــرع االله وسـنة نبيـهالصـديق قـد شــهد ربطـا و 
 15المسائل المحكومة بالنصوص قطعية الثبوت والدلالة.

 
صــحيح ان تــاريخ المســلمين قبــل القــرن التاســع عشــر قــد شــهد في فــترات توســعا في مفهــوم "فقــه الضــرورة" وأحكــام الغلبــة الــتي تعطــي 

الا إن  16للحاكم أو لفئة مـن رجـال الـدين المـوالين لـه صـلاحيات شـبه مطلقـة لتشـريع كـل مـا يرتضـيه الحـاكم بـدون قيـد قـانوني واضـح.
نفــس تلــك الفــترة الزمنيــة الممتــدة شــهدت أيضــا نشــوء علــم أصــول الفقــه ومؤسســة الفقهــاء والقضــاء والمظــالم وأهــل الحــل والعقــد٬، والــتي 

يــدا علــى الخليفــة أو الــوالي خاصــة في الأوقــات الــتي كــان فيهــا نظــام الحكــم مهتــز الشــرعية ممــا دفعــه الى مــنح شــكلت بمعــنى مــن المعــاني ق
  17استقلالية أوسع للفقهاء لتدعيم شرعية الدولة بشكل عام.

 
ت اجتماعيـة  وبشكل عام٬، تبلورت في تلك العصور أيضا المبادىء العامة ل "حقـوق المعارضـة" أو "حقـوق التمـرد"٬، والـتي سمحـت لفئـا

كمتمــردي خراســان أو مــدارس فقهيــة٬، كأتبــاع الإمــام أبــن حنبــل٬، بمواجهــة الحــاكم بــدعوى مخالفتــه لشــرع االله٬، وهــو مــا مثــل في التحليــل 
 الأخير٬، تأكيدا نظريا على ضرورة أن يلتزم الحاكم بالشريعة٬، أو بطبيعة الحال بقراءة معينة للشريعة.

 
ة للشريعة والفكر السياسـي الإسـلامي الـتي انتجـت بالأسـاس في القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين مـع ما يهمنا الآن٬، هو القراءات الحديث

 بدايات ظهور الدولة الحديثة في العالم الإسلامي.
 

يـذهب المفكـر المصـري "محمـد ضـياء الـدين الـريس" الى القـول بإنـه لـيس في نصـوص الإسـلام مـا يمنـع بشـكل حاسـم مراعـاة مبـدأ فصــل 
ستند على قاعدتين فقهيتين وهما اعمـال مبـدأ الإباحـة (أي الأصـل في الأشـياء الإباحـة) طالمـا لا يوجـد نـص مـانع٬، إضـافة السلطات وي

 18الى إعمال مبدأ المصلحة٬، طالما ان الفصل يرسخ لفكرة عدم تركز الصلاحيات في يد الجهاز التنفيذي.
 

دساتير باكستان والعراق ومصـر وإندونيسـيا ومسـودة الدسـتور التونسـي وهذه الفكرة٬، هي ما ترجمت٬، لاحقا في عدة دساتير إسلامية ك
 الأخيرة٬، على الرغم من اختلاف شكل أنظمتها السياسية ما بين الرئاسـي والبرلمـاني والمخـتلط. الا أنـه ينبغـي الإشـارة في هـذا اĐـال الى

 ان للسلطة التنفيذيـة وحـدها "صـلاحيات" التشـريع وتطبيـق أن الإتجاه العام في أغلب الأدبيات السياسية الإسلامية الحديثة يذهب الى

                                                                        
 . 24أنظر نوح فيلدمان٬، "سقوط وصعود الدولة الإسلامية"٬، ص   15
 .180الى ص  131أنظر عبد االله أحمد النعيم٬، "الإسلام وعلمانية الدولة"٬، ص   16
 المصدر السابق.  17
  .77محمد ضياء الدين الريس٬، النظريات السياسية الإسلامية٬، ص   18
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المسائل المتعلقة بالنصوص قطيعـة الثبـوت والدلالـة كحـدود الزنـا والربـا بالإضـافة الى الجهـاد وهـو مـا يقـع تحـت مسـمى الامـن القـومي في 
 الاصطلاح المعاصر.

   
) أسـتحدثت بنـودا دسـتورية تُشـرك مـن 2013في يوليـو  والـذي تم اسـقاطه 2012دول إسلامية آخرى٬، كباكسـتان أو مصـر (دسـتور 

خلالها هيئات غير منتخبة كالأزهر في المشورة حول مشاريع القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من عدم وجود أي قانون 
انون مـا الى الأزهـر ومـن لـه حـق حسـم أي ينظم العلاقة ما بين البرلمان والأزهر في مصر ويحدد المسائل التنظيمية عمن لـه حـق إحالـة قـ

جــدل بينهمـــا في حالـــة الخــلاف٬، الا أن تجربـــة إقـــرار البرلمــان الـــذي هيمنـــت عليــه جماعـــة الإخـــوان المســلمين في النصـــف الأول مـــن عـــام 
ة علـى حسـاب لقانون الصكوك الإسلامية على الـرغم مـن معارضـة الأزهـر قـد تـدفع الى الاعتقـاد بتعزيـز سـلطة اĐـالس المنتخبـ 2013

 19المؤسسات الدينية.
 
وفي النهايــة٬، فقــد ســاهم التركيــز العــام في الأدبيــات الإســلامية علــى الســلطة التنفيذيــة في ابقــاء بعــض الأســئلة التنظيميــة مبهمــة كحــق  

 ت.أو صلاحيات الرئيس أو رئيس الوزراء في حل البرلمان او الدعوة الى استفتاءا 20السلطة التنفيذية في نقض القوانين
 
 دور الهيئة التشريعية -2

. وتتطلب سيادة القانون أن تصدر جميـع التشـريعات ةيعد وجود برلمان فاعل ومنتخب بشكل مباشر عنصرا رئيسيا للحوكمة الديمقراطي
المختلفة. وتأتي الهامة من الهيئة التشريعية٬، ويبنى النظام التعددي للأحزاب السياسية على المنافسة على اصدار تشريعات تعكس المصالح 

حــول مســودات التشـريعات٬، وعــبر نقاشــات الهيئــة التشــريعية الــتي تتنــاول الشــأن  النزاهـة والشــفافية كنتيجــة للمشــاورات العامــة والشــاملة
 العام. و بالتالي يصبح الفرع التشريعي للحكومة هو محور المؤسسات الديمقراطية.

 

ثلاث للهيئـة التشـريعية٬، وتضـم سَـنّ القـوانين٬، وتسـليط الرقابـة علـى السـلطة التنفيذيـة٬، وقد أقرت عدة وثائق دولية بالوظائف الرئيسـية الـ
 21والعمل كمنبر لمناقشة مصالح المواطنين والنظر فيها.

                                                                        
لكيـة الشـعب هيئة لإصدار الفتاوى داخل الأزهر٬، اعترضت على مشروع قانون الصكوك الإسلامية بمبررات أقرب ما تكون منها لمبادىء السيادة الوطنيـة ومالملفت للنظر ان مجمع البحوث الإسلامية٬، أعلى   19

٬، مطابقــا 2013الإخــوان المسـلمين علــى ان القــانون الــذي أقــر في مــايو  وأصــر نــواب اĐلــس التــابعين لجماعــة لمـوارده العامــة٬، بــدلا مــن أن تبحــث في مــدى انتفـاء شــبهة الربويــة عــن الصــكوك. أنظــر جريــدة الوفـد٬،
في الفقـه الإسـلامي٬، الا ان فكـرة ان النائـب عـن الشـعب هـو المنـوط "لرؤيتهم" عن الشريعة الإسلامية٬، حتى وغن كانت مخالفة في بعض الجزئيـات لـرأي الأزهـر. صـحيح ان التأصـيل الشـرعي والقـانوني٬، يجـد مـبرره 

 الرأي الفقهي٬، تؤكد مبدأ الإرادة الشعبية كما فهمت على الأقل في مناقشة هذا القانون. "بتفسير"
علمـائهم وخاصـة  لخليفة أو السلطان ليس ملزما لجموع المسلمين أوهذه النقطة واحدة من إشكاليات التراث السياسي الإسلامي. فهناك الكثير من الفتاوى والحوادث التاريخية التي تظهر ان رأي الحاكم أو ا  20

الـدول الإسـلامية٬، البعيـدة عـن التقنـين في نظـام يغطـي حيـز في المسائل الفقهية البعيدة عن موضوع الحكـم. وهنـاك مـدارس تـذهب ان الحـاكم لـيس مـن حقـه نقـض حكـم قاضـي. الا انـه بسـبب طبيعـة القـانون في 
كل الفكرة لا تزال ملتبسة. الا إنـه مـن حيـث المبـدأ٬، فـإن الشـريعة الإسـلامية يمكـن أن تـوفر مسـوغات قانونيـة تمنـع تـدخل السـلطة التنفيذيـة بشـجغرافي معين٬، أي القانون والتشريعات الخاصة بالدولة الحديثة٬، فإن 

 فج في عملية التشريع. أنظر علي سبيل المثال مقالة الشيخ أحمد الزومان 
 للأمثلة٬، قراءة إصدارات الاتحاد البرلماني الدولي   21
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مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياسـية علــى ضــمان حــق المــواطنين بالمشــاركة السياســية في الحيــاة العامــة  25وتـنص المــادة 
ن حقهم في الانتخاب والترشح للمناصب العامة٬، وهو الأمر الذي فسرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإنه يشكل وضما

 الأساس على أهمية وجود برلمان فعال.
 

الحل والعقد والإجماع وتطور الكثير من الكتابات الإسلامية الحديثة المفاهيم التقليدية في تاريخ الحكم الإسلامي كالبيعة والشورى وأهل 
 لتصل الى عدم وجود أي تعارض بين أحكام الشريعة الإسلامية ووجود اĐالس التشريعية المنتخبة.

 
زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشـي٬، علـى سـبيل المثـال٬، يـذهب الى أن نظـام الشـورى هـو الأصـل الثـاني للنظـام الإسـلامي بعـد 

وانطلاقا مـن هـذا المبـدأ٬،  22ق الفرد والأمة الإسلامية المستخلفة في المشاركة العامة في شؤون الحكم.النص الديني وينطلق منها ليؤكد ح
 يناقش الغنوشي فكرة الطاعة الواجبة لولي الأمر٬، وعما اذا كان يقُصد đا الأمراء أو العلماء. ويبرهن القيادي التونسي على ان مشاركة

 اصة ان مفهوم "الإجماع" هو أحد المصادر الأساسية للشريعة.الأمة في التشريع مكفولة في الإسلام خ
 

دعـوة صـريحة الى الإعـتراف  ]و[ويقول "إن الإجماع في الشريعة الإسلامية تكريم للإنسان أيا كان٬، واعتراف برشده وقوامته على نفسه..
  23بالرأي العام على اختلاف اتجاهاته."

 محمــد أســد والــتي يؤكــد فيهــا "ان تشــكيل الهيئــة التشــريعية..يجب أن يتمثــل فيهــا معــنى ويبــني بعــد ذلــك علــى كتابــات المفكــر الباكســتاني
 24الشورى..وانه في اĐتمعات المعاصرة لا يمكن أن تعرف رأي الأمة وتحقيق مبدأ الشورى بغير طريق الانتخاب العام."

شـورى الـتي زكاهـا الاسـلام هـو الديموقراطيـة البرلمانيـة..ان المفكر الإسلامي المصري خالد محمد خالد بدوره يؤكـد "ان المفهـوم الحـديث لل
 25ينتخب الشعب نوابا عنه يمثلون إرادته."

وعلـى الـرغم مـن قبـول الطيــف الواسـع للحركـات الإسـلامية الحديثــة بفكـرة الهيئـة التشـريعية٬، الا انـه تجــدر الإشـارة الى ان كثـير منهـا يجــبر 
لإســلامية بحيــث يصــبح ســن أي قــانون متعــارض معهــا أمــر غــير مشــروع٬، وهــو الأمــر الــذي تمــت "المشــرعين" الإلتــزام بمبــادىء الشــريعة ا

 دسترته في عدة بلدان إسلامية كمصر واليمن وباكستان والعراق وغيرها.

                                                                                                                                                                                                                                       
 4) 2007نحو تطوير المعايير الدولية للبرلمانات الديمقراطية ( الوطني الديمقراطي٬، وتحديداوالمعهد 

 مؤشرات موصى đا للبرلمانات  الديمقراطية ٬،)2006لاهتمامات أخرى٬، الرابطة البرلمانية لدول الكومنولث (ديسمبر
 الانتخابات في منطقة  منتدى مجموعة تنمية جنوب إفريقيا ) قواعد ومعايير2001والمنتدى البرلماني Đموعة تنمية جنوب إفريقيا (

 . 108راشد الغنوشي٬، "الحريات العامة في الدولة الإسلامية"٬، ص   22
 .120المصدر السابق٬، ص   23
 .124لمصدر السابق٬، ص ا  24
  .49خالد محمد خالد٬، الدولة في الإسلام٬، ص   25
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التنبيه علـى الا أن ينبغي أيضا —مع استثناءات قليلة كالسعودية مثلا-وعلى الرغم من إقرار معظم الدساتير الإسلامية بحق الانتخاب
ممارســات قــد تحــد مــن شــروط العدالــة والنزاهــة كوجــود مجلــس يقــوم بفحــص المرشــحين وتنقيــتهم كمــا هــو الحــال في إيــران٬، أو لجــوء بعــض 

٬، الى استحداث غرفة ثانية للمجلس التشـريعي تضـم عـددا كبـيرا مـن النـواب المعينـين بواسـطة 2012الدول العربية٬، كمصر قبل دستور 
 26ية وهو الامر الذي يهدد حق نواب الشعب المنتخبين في ممارسة صلاحيتهم.السلطة التنفيذ

وبمــا أن الهيئــات التشــريعية تمثــل الشــعوب٬، فيجــب أن يــترك لهــا حريــة تســيير أعمالهــا بشــكل مســتقل٬، وتفهــم تلــك الفكــرة بشــكل عــام 
لإجرائيـة الخاصـة بشـكل مسـتقل. كمـا يحـق للهيئـات بطريقتين. أولا٬، يجب أن تكون للهيئة التشريعية الحرية في وضـع وتعـديل قواعـدها ا

 التشريعية حرية جدولة جلساēا وتحديد سرعة مزاولة أنشطتها والوقت اللازم لإعداد ومراجعة وتعديل القوانين المقترحة.
 حق التشريع 

السـلطة والأهليـة للقيـام đـذا الـدور. ورغـم تعد سلطة التشريع من أهم امتيازات الهيئات التشريعية٬، وينبغي لتلك الهيئات أن يكون لهـا و 
أن للجهة التنفيذية الحق في تبني قرارات ملزمة بقوة القانون (كاللوائح والمراسـيم) فيجـب أن يبـنى ذلـك الحـق علـى الدسـتور أو قـرار مـن 

وفي نطــاق ضـيق٬، ويحــدث  الجهـة التشـريعية. وقــد يسـمح بنقــل سـلطات التشـريع إلى الفــرع التنفيـذي لفــترات مـوجزة٬، وفـق شــروط محـددة
ئـة ذلك على سبيل المثال حينما لا تكون الهيئة التشريعية في حالة انعقاد. إلا أن لجنة البندقية تؤكد على أن نقل سلطة التشـريع إلى الهي

 27التنفيذية "غير مقبول في الدول الديمقراطية والدستورية".
رت الكثــير مــن دســاتير الــدول الديموقراطيــة الإســلامية ذات النظــام الرئاســي هــذا وخلافــا للــدول الإســلامية ذات النظــام البرلمــاني٬، فقــد أقــ

 .   2012المبدأ٬، كدستور مصر المعطل والذي صدر عام 
وبإســتثناء الخلافــات الفقهيــة حــول إمكانيــة التشــريع في ظــل وجــود نصــوص قطيعــة الثبــوت والدلالــة٬، يبــدو ان هنــاك اتفاقــا عامــا داخــل 

لإسلامية على عدم تعارض الشريعة مع وجود هيئة تشريعية منتخبة٬، وأن ظهرت بعض الخلافات حول صلاحيات الدوائر الإصلاحية ا
  28التشريع في المسائل المتعلقة بالجهاد.

 
 حق الرقابة على السلطة التنفيذية

أي صــيغ تفصــيلية لآليــات ممارســة لا تتضــمن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة ولا قــرارات لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة 
 البرلمان لحق الرقابة علـى السـلطة التنفيذيـة. الا أن الأعـراف الدسـتورية الديموقراطيـة قـد أسـتقرت علـى أن العناصـر الجـوهري لوجـود رقابـة

                                                                        
ية. الا إن فكرة وجود غرفة ثانيـة رئاسة كما هو الحال في إيران يتم التبرير لها عادة بمنطق "ديني" وهو مدى إلتزام المرشح بمبادىء دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانفكرة تنقية المرشحين للمجالس النيابية أو لل  26

لاتجـاه السـائد في المـدارس الفقهيـة الحديثـة٬، ومنهـا المـدارس السـلفية٬، لا يعـارض مـن حيـث المبـدأ فكـرة للبرلمان٬، كما في مصر والمغرب٬، فلم يتم التبرير لها من حيث المبدأ٬، بأي شكل ديني. وبشـكل عـام٬، يبـدو ان ا
بالأســاس الى المــواطن ه وحــتى في هــذه الحالــة٬، فــإن الخطــاب موجــه الانتخــاب والترشــح لهــا٬، وان كانــت هنــاك بعــض الإتجاهــات الــتي تقــول بعــدم جــواز الترشــح للإنتخــاب اذا لم يكــن نظــام الحكــم "إســلاميا". الا انــ

 بإعتباره صادر من جهة دينية٬، وليس بإعتباره منعا "لحق" الإنتخاب من قبل نظام سياسي إسلامي. 
 

 .2002ديسمبر  14-13على التعديلات الدستورية بقيرغيزستان٬،  البندقية ٬، تعقيب لجنة21النقطة رقم  27

  .241أنظر الغنوشي٬، مصدر سابق٬، ص   28
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لبرلمـان في تشـكيل فعالة تتضـمن حـق البرلمـان في اسـتدعاء الـوزراء أو نـواđم٬، حـق النـواب في تقـديم طلبـات اسـتجواب أو إحاطـة٬، حـق ا
لجـــان تحقيـــق خاصـــة٬، حـــق النـــواب في طلـــب معلومـــات عـــن سياســـات وخطـــط الحكومـــة٬، بالإضـــافة طبعـــا الى حـــق البرلمـــان الأصـــيل في 

 الإشراف وإقرار موازنة الدولة.
ما أصطلح عليه  وعلى الرغم من إن التاريخ السياسي للمسلمين شهد جدالات حول فكرة مراقبة الحاكم في علاقته بتطبيق الشريعة أو

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٬، بالإضافة الى مؤسسات القضاء والمظـالم الـتي كانـت تتلقـى الشـكاوى بخصـوص انتهاكـات العـاملين 
بالدولة٬، أو وجود "جماعات وسيطة" تـنظم العلاقـة مـا بـين الدولـة واĐتمـع وتضـغط علـى الدولـة أحيانـا٬، كالمـدارس الفقهيـة أو مـا يمكـن 

) الا إنــه بشــكل عــام٬، أفتقــر التنظــيم السياســي للمســلمين لوجــود "آليــات pressure groupsميته حــديثا بجماعــات الضــغط (تســ
 مؤسسية" تدعم فعالية المساءلة.

ومع ذلك٬، أقر عدد كبير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين فكـرة مراقبـة الحكومـة وإن تركـوا صـياغة الآليـات والتفاصـيل لحسـب طبيعـة 
  29لسياق السياسي لكل دولة مسلمة.ا

مـوادا واضـحة تتـيح قيـام —كالدسـتور الإندونيسـي والمـاليزي والمصـري والمغـربي—ونجد كذلك في العديد من دسـاتير الـدول الإسـلامية 
 يعة.فذلك بالتأكيد يرجع لأسباب لا علاقة لها بالشر —نواب الشعب بمراقبة الحكومة٬، وحتى وإن أفتقرت أحيانا الى الفعالية

 
 
 
   

    
 
 
 
 
 
 

    
                                                                        

انونية". أنظر أيضا دراسة حامد بن عبد االله العلي "الحسبة على أنظر على سبيل المثال محمد سليم العوا٬، "في النظام السياسي للدولة الإسلامية." أنظر أيضا عبد القادرة عودة٬، "الإسلام وأوضاعنا الق  29
الاستناد الى خطابات وقصص تاريخية وجود ثلاث امكانيات لمراقبة الحاكم في الإسلام٬، نظريا على الأقل٬، وهي محاسبة اهل الحل الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية"٬، والتي يحاول من خلالها أن يبرهن ب

 والعقد للحاكم٬، وحرية الرأي والتعبير٬، ووجود جماعات للضغط. 
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  توازن السلطات ملخص الجلسة:
 : سيف نصراوي٬، المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطيةالجلسة  رئيس

قال سيف نصراوي ان مفهوم فصل وتوازن السلطات يعتبر أحد المفاهيم الجوهرية في بناء أي نظام دسـتوري ديمـوقراطي٬، بصـرف النظـر 
كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا. وأضاف نصراوي ان التـاريخ السياسـي للإسـلام لم يعـرف مفهـوم تـوازن عن طبيعة ذلك النظام وما اذا  

السلطات بشكله الحديث٬، الا ان هناك الكثير من الممارسات السياسية والقواعد الفقهية التي توضح وجود حـدود وقيـود علـى السـلطة 
 ن إفراط السلطة في الجهاز التنفيذي وحق التشريع واستقلال القضاء.التنفيذية في الإسلام وخاصة فيما يتعلق بالحد م

واضـاف نصـراوي ان الفقـه والتجربـة السياسـية في الإسـلام٬، عرفـت علـى سـبيل المثـال٬، تقييـد صـلاحيات الحـاكم٬، ولـو نظريـا٬، بالشــريعة  
 فكرة "فقه الضرورة". الإسلامية وخاصة الأحكام قطعية الدلالة والثبوت٬، على الرغم من التوسع احيانا في

وتــابع ان القيــود علــى الحــاكم لم تقتصــر فقــط علــى الجانــب النظــري والفكــري في كتابــات الفقهــاء والمفكــرين الإســلاميين٬، بــل وجــدت 
ل إرهاصاēا المؤسسية الأولى مع تطور المؤسسات الوسيطة في تاريخ الإسلام كالمدارس الفقهية ومؤسسة القضاء وديوان المظالم وأهل الح

 والعقد وغيرهم.
وتنــاول نصــراوي بعــض الكتابــات الحديثــة للمثقفــين الإســلاميين التقــدميين الــتي أكــدت علــى توافــق الشــريعة الإســلامية مــع فكــرة تــوازن 
السلطات استنادا الى مبدئين مهمين وهما "الإباحة" و "المصلحة" وهو ما وجد ترجمته في دساتير العديد مـن البلـدان الإسـلامية كمصـر 

 والعراق وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وغيرها.
اما بالنسبة لمحور التشريع٬، فشرح نصراوي كيف ان العديد من الباحثين الإسلاميين طوروا فكرة "السـيادة الشـعبية" وعلاقتهـا بالنصـوص 

مشـــروعية "البرلمـــان" في الســـياق  الدينيـــة مســـتندين الى مفـــاهيم "البيعـــة" و"الشـــورى" و "أهـــل الحـــل والعقـــد" و"الإجمـــاع" ليصـــلوا لفكـــرة
 الإسلامي وما يتعلق به من حقوق آخرى كحقي الانتخاب والترشح.

وأخــيرا٬، تنــاول نصــراوي مبــدأ مراقبــة البرلمــان لأداء الحكومــة وضــرب أمثلــة عــن وجــود نــوع مــن أنــواع المراقبــة في تــاريخ الإســلام متمثلــة  
بتلقي شكاوى المواطنين ضد العاملين في الدولـة٬، الا انـه قـال بـإن ذلـك الجـزء يعُـد بالأساس في مؤسسة القضاء وديوان المظالم المختص 

 الأكثر ضعفا في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي.
 

 المتحدث: منصور ميلاد٬، استاذ بجامعة طرابلس
ثـل في تنميـة حـس المواطنـة ومحاربـة وقدم منصور ميلاد عرضا مختصرا لأهم التحديات السياسية في ليبيا مـا بعـد الثـورة والـتي قـال اĔـا تتم

 الفساد والحفاظ على وحدة البلاد الترابية٬، منتقدا عجز النخبة الليبية عن دفع هذه المحاور المهمة.
وبعدها٬، قدم ميلاد شرحا لمفاهيم فصل وتوازن السلطات العمودية والأفقية٬، وقال ان بلدان كثيرة في العالم الثالـث عرفـت فكـرة "فصـل 

 الا اĔا لم تعرف توازĔا وميلها الواضح لتركيز الصلاحيات في السلطة التنفيذية.السلطات" 
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أما بالنسبة للتراث العربي٬، فقد أستعرض مـيلاد كتابـات أهـم المفكـرين السياسـيين كالمـاوردي وأبـن خلـدون٬، ليؤكـد ان الإتجـاه العـام كـان 
 ن غير وجود آلية مؤسسية لمحاسبته ومراقبة أدائه.  منصبا على "القيود الذاتية" التي يضعها الحاكم على نفسه٬، م

وقال ميلاد ان أي دستور ليـبي قـادم٬، لا يجـب ان يؤكـد فقـط مفـاهيم الديموقراطيـة٬، وانمـا يجـب ان تـتم هندسـته لتضـمن "حسـن الإدارة" 
 وكفاءة الجهاز البيروقراطي للدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية.

 
 المناقشة

العديــد مــن الأســئلة علــى نصــراوي ومــيلاد٬، بالإضــافة الى وجهــات نظــر حــول الموضــوع٬، يمكــن تلخيصــها في  وخــلال المناقشــة٬، طرحــت
 التالي:
  تمعـاتĐال السياسي في الدول الحديثة بسبب تعقيد اĐان مفهوم "الإجماع" المركزي في الفقه الإسلامي٬، لا يمكن نقله الى ا

تعزيــز مبــدأ التوافــق أو الأغلبيــة الكبــيرة (الثلثــين) عنــد كتابــة دســتور الــبلاد  واخــتلاف مصــالح فئاēــا. الا ان هنــاك حاجــة الى
 الجديد.

  من الحضور تفضيلهم "للنظام المختلط" في الدسـتور٬، مشـددين ان تجربـة حكـم معمـر القـذافي كانـت قائمـة 80أعلن نحو %
 على تمركز السلطات والصلاحيات في يد السلطة التنفيذية.

  ان الشريعة الإسلامية متوافقة بالكامل مع المعايير الدولية  لفصل وتوازن السلطات.% من الحضور 90قال 

ـــة التأكيـــد ان مبـــدأ فصـــل وتـــوازن الســـلطات لا يـــتم ترســـيخه الا بتقويـــة مؤسســـات اĐتمـــع المـــدني (الأحـــزاب  وأختـــتم نصـــراوي بمحاول
م٬، الخ)٬، ولهــذا يجــب ان يضــمن البنــاء الدســتوري الليــبي تعزيــز السياســية٬، النقابــات واتحــادات العمــال٬، المنظمــات غــير الحكوميــة٬، الإعــلا

 حقوق التنظيم والتعبير والرأي.
اد وأكد نصراوي ان الليبيين يجب ان يستفيدوا من التجربتين المصرية والتونسية في كتابة الدستور وخاصة تعزيز مبدأ التوافق على إقرار مو 

 دستور هي في نفس أهمية مضمون الدستور نفسه ويجب ان تكون شمولية بأكبر قدر ممكن. الدستور بأغلبية كبيرة٬، وان عملية كتابة ال
 أما ميلاد فقال ان هناك تحدين كبيرين أمـام الليبيـين عنـد كتابـة الدسـتور٬، الأول يتمثـل في بنـاء مؤسسـات ديموقراطيـة٬، امـا الثـاني فيتعلـق

 رد واĐتمع.بتعزيز القيم والثقافة الديموقراطية التي تركز على الف
 
 

    
   


